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الأثر التنظيمي والاقتصادي للتشريعات الحديثة على 

قطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية

فيصل محمود عتباني
 صلخستالم

صوله، دعا الفقهاء في كل زمان أفي الأمة الإسلامية وتعدد تطبيقاته وأهدافه و  الوقفإن انتشار 
التفصيلية وتحديد شروطه وأطرافه والتزاماتهم وحقوقهم وآلية عمل الوقف  هومكان للاجتهاد في أحكام

وكل ما يتعلق به من أحكام. وفي العصر الحديث دخل الوقف إلى منظومة جديدة تتمثل في منظومة 
انات القانونية التي لها الصفة الاعتبارية المستقلة، الأمر الذي لزم من المجامع الفقهية والكيانات الكي

المؤسسات الوقفية  لتزويدالتشريعية أن يضعوا منظومات قانونية وتنظيمية لتأطير هذا العمل وتنظيمه 
منفعته المتعدية  ةتدامبما يحقق حفظ الوقف واس؛ أكثرها تحقيقاً للمقاصد الشرعيةبأدق الأحكام و 

ستهدف عرض التأصيل الشرعي للوقف من عهد النبوة واستقصاء دور الفقهاء ي ا البحثهذ للغير.
في تطوير فكرة الوقف من خلال القواعد الفقهية المعتبرة، ومن ثم استنتاج الدور التشريعي للقوانين 

ته القانونية، وطرق استثمارات الحديثة في تحقيق هذه المقاصد التي تحفظ الوقف من خلال هيكل
ه في تنفيذ شرط الواقف، كونه أحد الكيانات الاقتصادية ئوحوكمته ورقابة أعماله، وضبط أداأصوله، 

 يجابياً في الاقتصاد الوطني للدولة. وللوصول للنتائج المستهدفة.إالتي تسهم 

مة الأوقاف، المؤسسات تشريعات الأوقاف، تدوين وتقنين أحكام الأوقاف، حوك كلمات مفتاحية:
 .الوقفية، الرقابة الوقفية

 L31, K4 :(JEL) تصنيف
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Abstract 
The spread and practices of endowment (Waqf) in the Islamic nation and the 

multiplicity of its applications, objectives and assets, have encouraged Muslim 

jurists and scholars of every time and place to developed and issued numerous 

rulings and juristic opinions (Fatawa) to explain and legitimize its goals, 

principles, operations, and applications. These include explaining detailed 

provisions of endowment defining its conditions, and identifying parties and their 

obligations and rights, and determining the mechanism of work of endowment, and 

all related provisions. In the modern era, endowment entered into a new era, which 

is the era of organisational environment of legal entities that have an independent 

legal status, which required jurisprudence councils and legislative entities to put in 

place legal and regulatory framework to organize the (Waqf) sector, and support 

endowment institutions with the most accurate provisions to achieve legitimate 

purposes, and the preservation of endowment and its growth and the sustainability 

of its benefit to others.  This article aims to present the legal rooting of endowment 

from the era of the Prophet-hood and to investigate the role of jurists in developing 

the idea of endowment through considered jurisprudential rules, and then to deduce 

the legislative role of modern laws in achieving these purposes that preserve 

endowment through its legal structure, methods of investing its assets, as well as 

its governance and oversight. This is because endowment (Waqf) is one of the most 

important economic entities that contribute positively to the national economy of 

a state.  

Key words:  Endowment Legislation, Codification of Endowment Rules, 

Endowment Governance, Endowment Institutions, Endowment Regulatory 

Supervision. 
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مقدمة:
متعددة الأبعاد شهدت حراكًا منقطع النظير في العقد الأخير ذات خلفية دينية، الأوقاف ظاهرة اجتماعية 

 تنموية،" التي أفرزت برامج 2030ة في ظلّ "رؤية المملكة في العالم الإسلامي، لا سيما في المملكة العربية السعودي
. ومع انتقال الرؤية إلى للرؤية من خلال خطط معتمدة تستشد بالأهداف المحددة مسبقاً ومؤشرات الأداء الرئيسية

أعيدت هيكلة  ؛الوطنيوإشراك القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في رحلة التحول  هوتعميقمرحلة تحقيق الأثر 
بعض البرامج واستحدثت برامج جديدة من بينها برنامج تحسين جودة الحياة في المجتمع؛ مما أتاح إنشاء الهيئة العامة 

في ظلّ هذه المستجدات المتعاقبة والمتسارعة، تتناول الدراسة و  للأوقاف والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
العهد النبوي مع ربطه بالتشريعات الحديثة التي ظهرت في المملكة العربية السعودية  التطور التشريعي للأوقاف منذ

لأوقاف في المملكة العربية السعودية؟ا تطور ونمو قطاعما أثر التشريعات الحديثة على بناء على سؤال جوهري: 
 وتم تقسيم الدراسة وفق الآتي:

 ومشروعيته وتقنينه. الوقفتحديد المشكلة المفاهيمية لظاهرة المبحث الأول: 
 .دور النص الشرعي في التقنين والتشريع الوقفيفي الأوقاف و النوازل  المبحث الثاني:

 ها.وتقنينأحكام الوقف الجهود المعاصرة في تدوين  لث:المبحث الثا
 . الأثر التنظيمي للتشريعات القانونية الحديثةالمبحث الرابع: 

كما تتحدد منهجية الدراسة من خلال المنهج لخاتمة التي تشمل أهم النتائج والتوصيات.  ثم يختتم البحث با
الاستقرائي الذي يستعرض النصوص الشرعية والآراء الفقهية التي لها أثر كبير وهام في ضبط وحوكمة الأوقاف. كما 

كام الفقهية ودور هذه التشريعات تعتمد الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال ربط التشريعات الحديثة بالأح
 والقوانين في تحقيق المقصد الشرعي من الأوقاف ومنها استدامة النفع.

ومشروعيته وتقنينه. تحديد المشكلة المفاهيمية لظاهرة الوقفالمبحث الأول: 
 .تحديد المشكلة المفاهيمية لظاهرة الوقف :الأول المطلب

، من خلال نصوص تشريعية عامة، وممارسات عملية من الرسول به ثواب الله  يرادخيريا عملابدأ الوقف 
. لذلك تطورت أعمال ومسائل الوقف تهوإدار  وصحابته الكرام، ولم يكن هناك تفاصيل في آلية عمل الوقفصلى الله عليه وسلم 

الفتوى والاجتهاد فيما استحدث من ممارسات وفق كل عصر وحالة. وبذلك  إلى تجديدمما دعا فقهاء المسلمين 
الواقف والحاجات المجتمعية وما شروط وحدث تفاعل كبير بين  ،كام الوقف الفقهية وتطبيقاته العمليةتطورت أح

احتياجات المجتمع المتجددة ورغبة طالبي البر  يقابل ذلك من أحكام فقهية. والوقف منظومة تكافلية تربط بين
م حياة الناس على أساس التكافل. كما  المميزة والناجعة والإحسان في تلبيتها؛ مما جعل الوقف من السبل التي تنُظِّ

دور الفقهاء  زيادةوكذلك في  ،سهم هذا التقارب والتكامل في تعزيز الثقة في المؤسسة الوقفية وتنامي مجالات الوقفأ
والمشرعين في تمكين المؤسسة الوقفية بأدق الأحكام وأكثرها تحقيقاً لمقاصده. 
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لم إلا ان هذه الأدلة  ؛ةالفقهي حكامستند إليها الأتة مشروعية الوقف التي أدل كثرةوعلى الرغم من       
بل إنهم  ؛لأمر على مرّ العصوراجتهدوا في افإن الفقهاء لذلك ، الوقفية كيفية إدارة واستثمار الأصولفي  تفُصَّل 

الممكن أن نرى إشكالية  من وضعوا ضوابط فقهية لتأطير عمليات الوقف وهو ما يوسم اليوم بمنظومة الحوكمة. فهل
تمع دون النظر إلى تطور بعض الآراء التي تضيق وتقيد مفهوم ونطاق الوقف وتحصره في مجرد عمل خيري يفيد المج

؟ وهل من الممكن أن يكون الأزمنة واختلاف الأمكنة وتنوع الأصول الوقفية عما كانت عليه في الأزمنة الأولى
نونية، أو طرق استثمارات القا ةيكلوخصوصا في جوانب اله ؟ن البدع المحدثةالتحدث عن تطوير الوقف الإسلامي م

تؤكد  اولا شك أنه ،للأصول الوقفيةخادمة ن هذه الجوانب حيث إ، الوقف ورقابة أعمال ةصول، أو حوكمالأ
ن يكون المنظور كن أوهل من المم في الدول الإسلامية. عزّزِ الناتج المحلي الإجماليوتُ شمولية الاقتصاد الإسلامي 

فكر الرأسمالي؟ لذا استهدف الاقتصادي الشامل للوقف بمثابة الخروج عن روح الوقف الخيري ودخوله في منظومة ال
وأعمال الوقف والتعريفات  عيةبمشرو المتعلقة  هذه النصوصإعادة قراءة النصوص التشريعية للوقف وتحليل هذا البحث 

 يمكن الاجتهاد فيه في لابهدف تبيان ما هو قابل للاجتهاد وما  ؛شرعيةالتي استنبطها الفقهاء من النصوص ال
 بة التطور الاقتصادي للوقف.، وحاجة الواقع المعاصر للاجتهاد من خلال التشريعات القانونية لمواكمسائل الوقف

 هذه التساؤلات: نولإتمام هذا التحليل من المهم بمكان الإجابة ع
ن الفروع التي يجوز مالأصول التي فصل فيها الشرع تفصيلات دقيقة، أم  هل مسألة الوقف الإسلامي من -1

 فيها الاجتهاد والتطوير؟

وز الاجتهاد فيها، أم يجهل أدلة مشروعية الوقف هي من النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والتي لا  -2
 من الأدلة الظنية؟

حديث عبد الله بن عبَّاس رضي الله في  صلى الله عليه وسلمهل مسألة الوقف من الأمور المقيدة، وينطبق عليها قوله  -3
مسألة ن أ. أم (1)عنهما: )إنّيِ قد تركتُ فيكم، ما إنِ اعتصمتم به، فلن تضلُّوا أبدًا: كتاب الله، وسُنَّة نبيِّه(

حُونَ، فَقالَ: )لو لمَْ صلى الله عليه وسلم الوقف من الأمور غير المقيدة، وينطبق عليها ما ورد عنه  تَ فْعَلُوا أنَّه مَرَّ بقَوْمٍ يُ لَقِّ
، فَمَرَّ بِهمْ فَقالَ: ما لنَِخْلِكُمْ؟ قالوا: قُ لْتَ كَذَا وكََذَا، قالَ: أنَْ تُمْ أعَْلَمُ بأمَْرِ (2)لَصَلُحَ قالَ: فَخَرجََ شِيصًا

 .(3)دُنْ يَاكُمْ(
                                                 

ه ( كتاب السنة، 1421، 1ط محمد ناصر الدين الألباني، صحيح التغيب والتهيب، )الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، (1)
 .40، رقم 125ص ،1ج غيب في اتباع السنة،باب الت 

يصُ  (2)  .قاموس المعاني. لم يتم نضجه لسوء تأبيره أو لفسادٍ آخَرَ الذي تمر هو ال الشِّ

ه ( كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال 1426، 1مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط (3)
يجب ملاحظة أن الأخذ بأمور الدنيا لا يعني عزل ذلك عن أحكام الشريعة  .2363، رقم 1110ص ،2ج ما قاله شرعا،

ة العامة والمقاصد الشرعية وعدم إهمالها للأخذ فقط بالرأي عيرد فيه نص يجب الأخذ بقواعد الشر الإسلامية، وإنما فيما لم ي
 والعقل المجردين.
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ع تهاد فيه ووضبول الاجهذه الأسئلة يمكننا الوصول لحقيقة مفهوم الوقف الإسلامي ومدى ق عنوبالإجابة 
صلى الله عليه وسلم قف التي طبقها الرسول تحقيقًا لمقاصده الشرعية المعتبرة من خلال أصل فكرة سنة الو  ؛التشريعات الحديثة

 وصحابته الكرام.

 .: مشروعية الوقف من خلال نصوص الوحيين والاجماع عليهماالثاني المطلب
وهي التي بنى  الفقهاء والمعاصرونالنظر في الأدلة التأصيلية لمشروعية الوقف ليست بالجديدة فقد استعرضها 

هي المصدر الرئيس للتشريعات  تزال هم الفقهية واستنبطوا منها الأحكام الشرعية للوقف وماعليها العلماء آراء
منذ بداية عصر التشريع الإسلامي عُرف الوقف بشكله التطبيقي كما طبقه الرسول الحديثة في العالم الإسلامي. ف

هنا لتكرار سردها كونها الكتاب والسنة، ليس المقام د ورد في ذلك عدد من نصوص وصحابته الكرام، وقصلى الله عليه وسلم 
ث على مشروعية الإنفاق ، فجميع ما ورد في القرآن الكريم في هذا الشأن يح(1)كثير من المراجع والأبحاثذكرت في  

وصحابته الكرام صلى الله عليه وسلم فعاله وأ. وكذلك ما ورد من الأحاديث وفعل الخير والوقف من الأعمال الخيرية بشكل عام
 . (2)خاصة على مشروعية الوقفإما دلالة عامة أو تدل 

ومن كثرة هذه الممارسات من الصحابة في الصدر الأول من الإسلام جاء الإجماع على مشروعة الوقف، 
، (3)ل الإسلام""ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضاً تبرراً بحبسها، وإنما حبس أهكما قال الشافعي 

ذكر الامام أبو بكر الشيباني المعروف بالخصاف في كتابه أحكام وقد  .)4("وهو مما اختص به المسلمون"قال النووي 
وفعل أصحاب رسول الله في ذلك، وما وقفوه من "الأوقاف بأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، حيث قال: 

الوقوف جائزة ماضية، ومما يؤيد ذلك ويصححه بناء المساجد فإن الناس عقاراتهم وأموالهم، إجماعٌ منهم على أن 
جميعًا أجمعوا عليها. قال: وكذلك بناء الخانات للسبيل وكذلك عمارة السقايات للمسلمين وكذلك بناء الدور في 

ها طريقًا الثغور للسبيل تنزلها الغزاة، وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج، وكذلك رجل جعل داره أو بعض
 .(5)للمسلمين"

                                                 

سي، تحقيق عبدالله نذير، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مركز النشر العلمي، انظر على سبيل المثال: إبراهيم موسى الطرابل( 1)
 ه1434 1جامعة الملك عبدالعزيز، ط

، 2ط يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، )مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع،نظر على سبيل المثال: ا( 2)
 .11ج م( كتاب الوصية، باب الوقف،1994

 .107ص ،5ج (،ه 1422، 1دريس الشافعي، الأم )المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، طإمحمد بن  (3)
 ،باب في الوقف وأحكامه، حاشية الصاوي على الشرح الصغير()بلغة السالك لأقرب المسالك ، شهاب الدين أحمد الصاوي( 4)

 .، نسخة الكتونية97ص ،4ج
 .18ص الشيباني الخصاف، أحكام الأوقاف، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية(حمد أأبو بكر  (5)
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كامل ومتكامل في أصوله وأركانه، بل وفي فروع بعض أحكامه، شاملٌ   دين ومنهجلا شك في أن الإسلام و 
سْلَامَ دِينًا﴿مثل المواريث. قال تعالى:   ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

[. إلا أن الفقه الإسلامي قد مرَّ بمراحل في تطوره متناسقًا مع الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 3]المائدة: 
والسياسية التي مرت بها الأمة. ولذا تفاعل الفقه الإسلامي مع تلك العوامل لينتج منهجية علمية وأحكامًا شاملة 

كثير من لتطور، يمكننا فهم ذلك من خلال  . ولشرح هذا ا(1)تطبيقاتهللتشريع الإسلامي من خلال تطوره ونموه و 
الأحكام التي كانت في عهد النبوة. فعلى سبيل المثال، هناك نصوص لتحريم الرشوة، فهي محرمة وكبيرة من الكبائر 

ديرية لولي الأمر، وعقوبتها اللعن بالنصوص الشرعية الأصلية. لكن النصوص لم تفصل فيها كثيراً وتركتها للسلطة التق
الاجتهاد في تلك النصوص، وفي تقدير عقوبتها الدنيوية حتى استقر الأمر في الدولة الحديثة  علىولذا دأب الفقهاء 

، والذي يشتمل على تعريفاتها وأركانها وأطرافها وحالاتها والعقوبة المتتبة على كل (2)لوضع قانون "مكافحة الرشوة"
الشارع الحكيم سكت عنه هو ما التشريع الإسلامي كثيرة، والسبب الأوحد وراء ذلك  حالة. والأمثلة على تطور

 ليأخذ حكم الحال والمكان والزمان.  هرحمة بعباد
هو سن وصناعة القوانين التي تعرف منها أحكام المكلفين، وما يقع  (3)والتشريع في الاصطلاح الشرعي

فهو التشريع  القرآن وصحيح السنة، من ذا التشريع نصوص الوحيفإذا كان مصدر ه ؛عليهم من الأقضية والحوادث
دون وجود مرجعية إلهية،  هيئات تشريعية وأفراد أ صدر منالإلهي، وإذا كان مصدره العقل البشري المجرد، سواء 

ته، فهو ما يعرف بالتشريع الوضعي. والتشريع الإسلامي جاء بأحكام تهدف إلى إصلاح الفرد والمجتمع بجميع فئا
وهذه الحقيقة تؤكد أن التشريع الإسلامي هو تشريع حي قابل للتطور، من حيث الآلية، والتوسع وفقًا للممارسات 
الصحيحة التي تلبي حاجة البشرية في كل زمان ومكان. ومحور هذه الحقيقة أن الشريعة الإسلامية احتوت على 

لة والمنهجية التي تساعد المجتهد في لتي أصبحت الآمبادئ عامة وقواعد كلية مستنبطة من النصوص الشرعية، وا
حيث إن الفقه الإسلامي مليء  ؛المفهوم االوصول للحكم المجتهد فيه. وتاريخ الفقه والفقهاء أكبر دليل على هذ

باستنباطات الأحكام الملائمة للحوادث والنوازل الطارئة مستخدمين المبادئ العامة والقواعد الكلية التي جاءت في 
التشريع مصالح الناس المشروعة من خلال اعتماد الفقهاء يحقق المصادر الثابتة كالقرآن وصحيح السنة. وبهذا التصور 

على منهج الاجتهاد والتجديد والآراء الاجتهادية لفقهاء الأمة وعلمائها، التي وردت في المصادر المرنة المستنبطة 

                                                 

 (.1971خلاف، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، )الكويت: دار القلم،  بعبد الوها، على سبيل المثال أنظر (1)
ه ( صدر بالمرسوم الملكي رقم 144 المملكة العربية السعودية، نظام مكافحة الرشوة، )الرياض: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، (2)

 .ه 2/1/1440 وتاريخ( 4/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادرة وتعديلاته  ،ھ٢٩/١٢/١٤١٢( وتاريخ ٣٦)م/
لمزيد من الشروحات، انظر سعد العتيبي، "مصطلح )التشريع( ومشتقاته في الاستعمال الحقوقي"، مجلة الأصول والنوازل، رجب  (3)

بتاريخ  /https://www.alukah.net/books/files/book9158alttashrie.pdf-bookfile/mustalih_ه ، العدد الثاني، 1435
 م.02/12/2022

https://www.alukah.net/books/files/book_9158/bookfile/mustalih-alttashrie.pdf
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من النصوص الشرعية كالقياس والمصالح المرسلة والاستحسان، وكذلك مراعاة التقاليد والأعراف، وظروف المكان، 
شواهد تؤكد أن التشريع الإسلامي خصب وغني ومرن يواكب الحاضر يشكل والزمان، والحال. كل ذلك 

 .(1)والمستقبل

 .وتقنين أحكام الأوقاف : الاجتهاد الفقهيالثالث المطلب
، وقد وصفت مؤخراً بما يسمى ع مرور الزمن شهدت ظاهرة الأوقاف تطورات متتالية في المجتمعات المسلمةم

الأوقاف  أصبحتلقطاع الثالث في مقابل القطاع الحكومي والقطاع الخاص بناء على معايير اقتصادية بحتة. كما با
ضمن ناتج دخلها القومي، حيث بلغ الناتج التمويلية والاستثمارية أحد المقومات الاقتصادية للدول، ويحسب 

( من الناتج المحلي %0.13مليار ريال( والذي يمثل ) 3.9المحلي لقطاع الهيئات غير الربحية في المملكة ما قيمته )
 8م تجاوزت مبلغ 2018يرادات القطاع غير الربحي في العام إحصاءات أن م. كما تشير الإ2018الإجمالي للعام 

 .(2)موظف( 151.72بلغ عدد العاملين في القطاع غير الربحي في ذات العام )مليار ريال، و 
قهاء على مدى أربعة عشر ومن هذا المنطلق، تبيّن أن المنظومة الوقفية لم تأت من فراغ، بل من جهود الف

وترتيب حياة الإنسان  قرن من زمن الأمة الإسلامية. فلقد استهدفت نصوص وأحكام الشريعة الإسلامية تنظيم
اصة أو خيرية. عامة أو خ أموالا شؤونه الحياتية، ووضعت له ضوابط وطرقاً آمنة لإدارة واستثمار أمواله، سواء كانت

اطها على المسائل والوقائع وإسق ،تم الفقهاء بوضع ضوابط وقواعد شرعية عامة وكلِّية ثابتةاهومن هذا المنطلق 
الأوقاف. : لفقهاء بضبط فروعهنفعه، واهتم اواقع والتاريخ الإسلامي بالفقهية. ومما حَثَّ عليه الشرع، وشهد ال

 العامة والخاصة عبر حيث نجد أن هذه القواعد والضوابط الفقهية منظومة من الأحكام حققت الضبط والمصالح
 التاريخ الإسلامي.

". ويمكن تطبيق هذه ومن أهم هذه القواعد القواعد الخمس الكبرى، ومن أمثلتها قاعدة "الأمور بمقاصدها
القاعدة لضبط وحوكمة جميع أعمال الوقف وفقا وتبعاً لمقصود الواقف وهدفه من الوقف، بحيث لا يمكن الخروج 

، فيجب ألا يخرج عن هذا المقصد. همقصد الواقف هو الذي يحدد مسار عمل الوقف وطريقة ضبطفعن ذلك. 
  ن الأف  راد إلا ل  ه، لِ مَا في ذلك من مخالفة لمقصد ومن ذلك عدم جواز صرف ما خصص لجهة محددة أو فرد م

الواقف أو المتبرع والمنفق، وعليه يجب صرفه وفقا لما عيَّنه الواقف مراعاة لقصده وتنفيذاً لأمره، ولن يتم الخروج عن 
نتفاع المباشر ذلك إلا من خلال الحاكم الشرعي ولمصلحة شرعية. ومن ذلك عدم جواز استثمار الأعيان الموقوفة للا

بأعيانها، تحقيقاً لمقصِد الواقف، ومن ذلك اشتاط عدم مخالفة شرط الواقف عند استثمار أموال الأوقاف المختلفة 

                                                 

 الوهاب خلاف، مرجع سابق. عبد انظر: (1)
 م.2021، الجمعية النسائية الأولى، 2021تقرير مؤسسة الملك خالد، أفاق القطاع غير الربحي (2)
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. كما فصل الفقهاء تفصيلات دقيقة لضبط عمليات الوقف ومن تلك الأقوال: "ما (1)في وعاء استثماري واحد
ته وخشبه وعن ثمنها إن بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر فضل عن حاجة المسجد من حصره ونقضه وآلته وزي

. وقولهم: "ما حبس على منفعة عامة كقنطرة ومدرسة (2)دون التصدق به على الفقراء أو إنفاقه في المصالح العامة"
ومسجد فخرب الموقوف عليه فإن رُجِيَ عوده ادخرت غلة الوقف لتصرف في ترميمه وإصلاحه أو في إعادته وإنشائه 

جديد، وإن لم يُ رجَْ عود الموقوف عليه صرفت في مثله حقيقة، كغلة مسجد في مسجد آخر، وإن لم يمكن  من
. وحيث إن عمليات الأوقاف تواجه مستجدات ونوازل كثيرة (3)صرفت في مثله نوعًا بأن تصرف في قرية أخرى"

ة أو من خلال تشريعات القوانين سواء من خلال إصدار الأحكام الفقهي فهي في أمس الحاجة للاجتهاد الفقهي
فمن متطلبات العمل الوقفي المعاصر، وخصوصا أنه دخل مرحلة الوقف المؤسسي،  الحديثة المتفقة مع أصول الشريعة.

أن تكون هناك قوانين تفصيلية في عمليات وإدارة واستثمار الأوقاف متفقة مع القواعد الشرعية مما يسهل ويساعد 
كثير من قضايا م الشرعية "القضاء" في البت في  هذه القوانين تساعد المحاك كما أنالأوقاف.   و واستدامة قطاعفي نم

 الأوقاف وإخراجها من خلافات المدارس الفقهية. 

 المبحث الثاني: النوازل في الأوقاف ودور النص الشرعي في التقنين والتشريع الوقفي.
 الفقهيةتطبيقات النوازل في الاجتهادات : المطلب الأول

تمس حياة و التي تواجه  ةلمستجدشرعية للقضايا افي إصدار فتاوى  على مر العصورلم يعجز الفقه الإسلامي 
لمقاصد التي تمكن العلماء من الناس في دينهم أو دنياهم؛ فالشريعة الإسلامية غنية وذاخرة بالأصول والقواعد وا

ه في قضايا الوقف والمستجدات بفتاء مة. ومن أمثلة ذلك، ما تم الإالفصل في جميع النوازل التي تواجه المجتمعات المسل
 التي لم تكن موجود في صدر التشريع الأول، ومن ذلك:

 الوقف النقدي:أ. 
في الصدر الأول من التشريع، وقد أقره جمع  الكنه لم يكن موجود ؛النقود ليس من القضايا المعاصرة وقف

، ومن أهم حجج (5)مجمع الفقه الإسلامي هذا القول كما أيد  ،(4)الشافعيةو ية من العلماء من المالكية وبعض الحنف
 ما يلي:بجوازه القائلين 

                                                 

ه  )جدة: مجمع الفقه الإسلامي 1425تاريخ محرم  140مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  (1)
 .ه (1442الدولي، الإصدار الرابع، 

 .94، ص5ج ه (1422ماء، مجلة البحوث الإسلامية، )الرياض: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العل (2)

 .56، 5ج المرجع نفسه، (3)
 .401صم( 2017، 1ط الفقهية، )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، مدونة أحكام الوقف، الأمانة العامة للأوقاف (4)
 .(15/6) 140قرار رقم: مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ( 5)
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عدم تعينها، لكن بدلها قائم إن الدراهم لا تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها، ل (1
 مقامها في أي وقت، فكأنها باقية.

لنقود في هذا احبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو متحقق في وقف إن المقصد الشرعي من الوقف هو  (2
 العصر.

ولو قال الواقفُ: وقفتُ هذه الدراهمَ على قرْضِ المحتاجيَن، لم يكنْ جوازُ هذا "وفي ذلك قال ابن تيَميَّةَ: 
ةِ هذا الوقفِ فيه نظَرٌ، خصوصًا على بعيدًا، وإذا أطلَقَ وقْ فًا لنَقدينِ ونحوِهما ممَّا يمكِنُ الانتِفاعُ ببَدلِه، فإنَّ منْعَ   صِحَّ

أصْلِنا؛ فإنَّه يجوزُ عندَنا بيعُ الوقفِ إذا تعطَّلت منفعتُه، وقد نصَّ أحمدُ في الذي حبَس فرسًا عليها حِليةٌ محرَّمةٌ: أنَّ 
، بشأن . كما جاء في قراراتِ (1)"الحلِيةَ تبُاعُ وينُفَقُ عليها، وهذا تصريحٌ بجوازِ وقْفِ مِثلِ هذا  مْجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ

وهو -وقْفُ النقودِ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ المقصَدَ الشرعيَّ من الوقفِ "الاستثمارِ في الوقف وفي غَلاتهِ ورَيْعِه، ما يلي: 
ا تقَومُ  -حبْسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ  قٌ فيها، ولأنَّ النُّقودَ لا تتَعينَّ بالتعييِن، وإنمَّ أبدالُها مقامَها. يَجوزُ وقْفُ مُتحقِّ

ا بطريقٍ مباشرٍ، أو بمشُاركَةِ عددٍ مِنَ الواقفيَن في صندوقٍ واحدٍ، أو عن طريقِ  النُّقودِ للقرْضِ الحسَنِ، وللاستِثمارِ: إمَّ
تُ ثْمِر المالُ النَّقديُّ الموقوفُ إصدارِ أسهُمٍ نقَديَّةٍ وقْفيَّةٍ؛ تَشجيعًا على الوقفِ، وتحقيقًا للمُشاركَةِ الجماعيَّةِ فيه. إذا اس

فإنَّ تلك الأصولَ والأعيانَ لا تكونُ وقْ فًا بعَِيْنِها  -كأن يشتيَ الناظرُ به عقاراً، أو يَستصنِعَ به مَصنوعًا-في أعيانٍ 
  .(2)"مكانَ النقْدِ، بل يجوزُ بيَعُها لاستِمرارِ الاستِثمارِ، ويكونُ الوقفُ هو أصلَ المبلغِ النقديِّ 

 الوقف المؤقت ووقف المنافع ووقف العمل المؤقت:ب. 
به في الصدر الأول من التشريع، وهذا متصور لأن ما تم  والأصل في الوقف هو الأبدية وفق ما كان معمولا

من مثل الآبار والمزارع، وبالرغم من ذلك كان من المتصور وقف الأحصنة في سبيل الله، وهي مؤقتة ولا هو وقفه 
مَنْ احتَ بَس فَرسًا في أنه قال: "صلى الله عليه وسلم ا تدوم مثل الأصول العقارية. وقد ثبت عن أبي هريرة، عن رسول الله يتصور أنه

، وتَصدِيقًا بِوعْدِهِ، فإنه شِبَعهُ وريَْهُ وروْثهَُ وبولَهُ في مِيزَانهِِ يومَ القِيامَةِ  ، إيماَنًً بِِللَّهِ . وكذلك ورد عن (3)"سبيلِ اللَّهِ
، فقال رسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ن رجل جاء إِلَى النبي أبي مسعود، أ لكَ بِِاَ يوَمَ "صلى الله عليه وسلم: بنَِاقَةٍ مَخْطوُمةٍ فَ قَالَ: هذِهِ في سَبيلِ اللََِّّ

. ومن المعلوم أن حياة هذه الدواب محدودة ولا يمكن أن تعمر مثل الأصول (4)"القِيامةِ سبعُمِائةَِ نًقَةٍ كُلُّها مخطُومة  
من علمائه من أفتى بجواز الوقف  هي من المذاهب الأربعة، إلا وفيهمذهب فق لديمومة. ولم يخلرية وتأخذ حكم االعقا

                                                 

-425ص ،5ج (، كتاب الوقف،1408، 1ط تقي الدين أحمد ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، )بيروت: دار الكتب العلمية، (1)
426. 

ه ، الدورة 1425( بتاريخ محرم 6/15) 140مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مرجع سابق، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  (2)
 عشر، بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه.الخامسة 

 ، الدرر السنية.2853رواه البخاري، صحيح البخاري، رقم:  (3)
 ، الدرر السنية.1892رواه مسلم، صحيح مسلم، رقم:  (4)
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سبب لهذا الحكم بقوله: "إن و . وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز الوقف المؤقت ووقف المنافع، (1)المؤقت
لمفرز والمشاع، والأعيان والمنافع والنقود، النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها المؤبد والمؤقت، وا

هذه النتيجة،  إلىالدكتور منذر قحف . وقد خلص (2)والعقار والمنقول؛ لأنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه"
بي ع أو هِب ةٍ الوق ف حَ بْسٌ لم الٍ مُؤَبّ داً أو مؤقتّ اً، ع ن كُ لّ أن واع التّص رّف الشّخْص ي م ن "من خلال تعريفه للوقف: 

 أو غيره ا، للانتف اع المتك رّر ب ه أو بثمرتِ هِ في جه اتٍ م ن ال برِّ العامَّ ة أو الخاصّ ة، عل ى مقتض ى ش  روط الواقِفِ، وفي
 . (3)"حدود أحكام الشّريعة

ذهْ نِي ّ كُ لّ مجه ود بَ دَنّيٍ أو "العمل هو  إنكما أدخل بعض الباحثين، وقف العمل المؤقت، من حيث 
. وقد أورد القائلون بهذا الرأي بعض الأحاديث التي (4)"مقص ودٍ ومُ نَظمّ يبذل ه الإنس ان لإيج اد منفع ةٍ مقبول ة شرعاً 

خرين، ومن ذلك: ما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول للآ تشير إلى صدقة الأعمال المجردة وهي التي فيها نفع متعدٍ 
مْسُ، يَ عْدِلُ بيْنَ الِاثْ نَيْنِ صَدَقَةٌ، ويعُِيُن الرَّجُلَ كُلُّ سُلامَى مِ "صلى الله عليه وسلم: الله  نَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يوَمٍ تَطْلُعُ فيه الشَّ

لاةِ طوُها إلى علَى دابَّتِهِ فَ يَحْمِلُ عليها، أوْ يَ رْفَعُ عليها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خُطْوَةٍ يخَْ  الصَّ
اعِي "قال: صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك ما رواه صفوان بن سليم، أن رسول الله (5)"صَدَقَةٌ، ويُميِطُ الأذَى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ  السَّ

، أوْ: كالَّذِي يَصُومُ النَّهارَ ويقومُ اللَّيْلَ  من  . وهناك العديد(6)"علَى الأرْمَلَةِ والمسِْكِيِن كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللََِّّ
 الأحاديث التي تبين فضل التصدق بالأعمال الصالحة متعدية النفع للآخرين على وجه الاستمرار.

المنفعة النَّاتجة عن جهد الإنس ان الي دويّ أو العقل ي، بش كلها الانف رادي "على أن  ينالباحثبعض ص لُ وقد خَ 
سات والشركات عم ل)أو الجم اعيّ  أو ق ال الع رف بماليَّته ا، فلص احبها ح قُّ التَّص رُّف فيه ا، ، إذا ن صَّ الشَّ رع (المؤسَّ

 تفاص  يل أحك  ام الوق  ف المق  رّرة في الفق  ه، فه  ي جميع  اً ". وذلك بناء على أن (7)"فيها وقفها مؤقَّتاً أو مؤبَّداً  بم ا

 .(8)"اجتهاديَّة قياسيّة، للرأّي فيها مجال

                                                 

لوم الإسلامية، المجلد الرحمن، محمد فردوس & أمان الله، محمد، الوقف المؤقت: دراس ة تأصيلية فقهية، المجلة الماليزية للع عبد (1)
 .2017(، أبريل 20)

، قرار بشأن وقف الأسهم، والصكوك 19م، الدورة 2009ريل إب 30( بتاريخ 7/19) 181قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  (2)
 والحقوق المعنوية والمنافع.

 .154ص ه ،(1421، 1ط منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، )بيروت: دار الفكر المعاصر، (3)
 م(2006حسن محمد الرفاعي، وقف العمل المؤقت في الفقه الإسلامي، )مكة المكرمة: المؤتمر الثاني للأوقاف بجامعة أم القرى،  (4)

 .10ص
 . 2989، الرقم: 737-736ص محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، باب من أخذ بالركاب وحوه، (5)
 .6006، الرقم: 1507ص رملة والمسكين،ي، مرجع سابق، باب الساعي على الأإسماعيل البخاري، صحيح البخار  محمد بن (6)
 .48ص حسن محمد الرفاعي، وقف العمل المؤقت في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، (7)
 .19ص ه (1418، 1ط وق اف )عمان: دار عمار،مصطفى الزرقا، أحكام الأ (8)
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 الصناديق الوقفية: ج. 
والتي تستهدف تنظيم  (1)الهيئة العامة للأوقاف مسودة مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفيةأصدرت 

التاخيص  تعليماتفتح المحافظ الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات مالية وإدارية. كما أصدرت 
بهدف تنظيم أعمال  وقاف بالمملكة العربية السعوديةشراف الهيئة العامة للأإتحت  (2)للصناديق الاستثمارية الوقفية

صناديق اس تثمارية غير محددة المدة، وجمي ع ". وتمّ تعريف الصناديق الوقفية بأنها: الصناديق الوقفية وفق ضوابط محددة
تمعي ة م ن خ لال وحداتها موقوف ة لا يج وز تداوله ا، وهدف ها توفي ر ف رص الوق ف لعم وم الناس وتلبي ة الحاج ات المج

اس تثمار أم وال الصن دوق الوقفي ة س واء كان ت عيني ة أو نقدي ة ف ي أوج ه الاستثمار لتوفي ر عائ د دوري يص رف عل ى 
الاحتياجات المجتمعي ة م ن خ لال توزي ع نس بة مح ددة م ن صاف ي أرب اح الصن دوق القابل ة للتوزي ع عل ى الجه ة المس تفيدة 

 . (3)"صن دوق، بش كل س نوي بح د أدن ىم ن ال
وقد أطلقت الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، مبادراتها التنموية المتمثلة في مشروع الصناديق 
الاستثمارية الوقفية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، حيث تهدف الصناديق إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات 

ربحي في الناتج المحلي، من خلال وقف الأفراد والكيانات في هذه اللتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير المجتمعية وا
فراد والكيانات، فيجب أن تخضع هذه الصناديق هذه الصناديق هي مساهمات عامة من الأ إنالصناديق. وحيث 

ومن أهم مزايا هذه الصناديق  .(4)السوق المالية وتلتزم بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة
أنها صناديق مستمرة وغير محددة المدة، بحيث تكون المساهمة فيها متاحة للجميع وجميع وحداتها موقوفة وغير 
متداولة، وتستثمر وفق ضوابط هيئة السوق المالية، ويصرف ريع هذه الصناديق للجهات المستفيدة منها وفق شرط 

ومن ذلك يظهر  .تفيد منها الجهات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقافالواقف لتس
 أن الصناديق الوقفية هي عبارة عن شكل قانوني مستحدث يندرج تحت أحكام وقف النقود السابق استعراضه.

 :يالوقفالتشريع و  الشرعية في التقنينالنصوص  دور فهم: المطلب الثاني
 مفهوم الوقف:أ. 

وصحابته الكرام، ظهرت فكرة صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص الشرعية في القرآن السنة والقصص العملية للرسول 
الوقف الإسلامي، ثم أخذت الفكرة طابع الاجتهاد على مر العصور وفق القواعد الفقهية المعتبرة عند العلماء. 

هرت تفاعلًا مع رغبة الواقفين في سد احتياجات فتمخض من هذا الاجتهاد أحكام فقهية وتطبيقات عملية أظ
                                                 

 م.https://shorturl.at/msIN1 11/7/2023انظر، الهيئة العامة للأوقاف، ( 1)
 م.https://shorturl.at/egO 19 11/7/2023انظر الهيئة العامة للأوقاف،( 2)
الهيئة العامة للأوقاف، تعليمات التخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية، تعريفات الصندوق الاستثماري الوقفي،  (3)

/https://www.awqaf.gov.sa/sites/default/files 26/12/2022، بتاريخ. 
 م.11/7/2023كما في   https://shorturl.at/nxBR5انظر هيئة السوق المالية السعودي، لائحة صناديق الاستثمار، ( 4)

https://shorturl.at/msIN1
https://shorturl.at/egO19
https://shorturl.at/egO19
https://www.awqaf.gov.sa/sites/default/files/
https://shorturl.at/nxBR5
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ملاً في استدامة المعروف. ولا شك أن هذه المنظومة الوقفية والتي استمرت أالمجتمع، رغبةً في الأجر من الله عز وجل و 
سلامية إربعمائة عام صادفت تطورات تشريعية ومالية واستثمارية وتنظيمية، ونتج عنها حضارة أعلى مدى ألف و 

سلامية وقاف الإنجاح الأ كما أنسهمت في تقليص العوز والفقر والمرض.  أمية مجتمعية على مستوى الفرد والمجتمع وتن
صول وتنوع مجالات صرف في زرع الثقة في المؤسسات الوقفية مما أدى إلى زيادة الرغبة في وقف المال والأ تسهمأ

 مقاصد الشريعة السامية.  كان مصدره  وقاف حتى شملت الحيوانات السائبة، وكل ذلكريع هذه الأ
والوقف هو حبس أصل المال والتبرع بريعه ومنفعته للغير. وهو "م  ا يكون ريع  ه ومنفعته في وجوه الخي  ر العام  ة، 

هو "تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي و . (1)العام  ة، كالفقراء والمراك  ز البحثية والجامعات"
يستهدف الربح لأغراض خيرية.  )من حيث الشكل( . والمؤسسة الوقفية هي عبارة عن كيان اقتصادي(2)معاً"أو هما 

من أجل إدارة الممتلكات والأصول الوقفية  يةالوقفنشأت فكرة المؤسسة فهي كيان أو منظومة يتعدى نفعها للغير. و 
، أو المخصصة، حيث تعمل هذه المؤسسة من خلال والإشراف عليها، وتنميتها وإنفاق ريعها في أوجه الخير العامة

 اعتبارن الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فيمكننا إ. وحيث (3)قانون أو تشريع خاص ينظم ويسير أعمالها
ومجتمعية، لأنها تخدم قطاعات المجتمع، وخيرية،  ، لأنها تدير أموالًا عامة،المؤسسة الوقفية عبارة عن مؤسسة مالية

 .(4)وتسبيل الأرباح الناتجة عن استثمارها المالوقف أصل لأنها تستهدف عمل البر، وذلك من خلال 
للصحابي صلى الله عليه وسلم وبالرجوع إلى أصل فكرة الوقف من النص الشرعي الأكثر وضوحا في منظومة الوقف قوله 

. وفي هذا النص دلالة صريحة أن مشيئة الوقف (5)أصلها وتصدقت بها(الجليل عمر بن الخطاب )إن شئت حبست 
والصدقة متوكة لنية ومقصد الواقف، فهو الذي يحدد ماذا ولماذا يوقف وكيف ومتى يوقف، لا ينازعه أحد إذا كان 

نا أن نبني ، يمكنفهم ثلاث عناصر من الحديث الشريف يمكننا ذا النصه ومنالوقف وفق الضوابط الشرعية العامة. 
 على النحو التالي:عليها تصور التشريعات الحديثة التي تدعم المؤسسات الوقفية، وهي 

 أولًا: العبارة "إن شئت":
تحديد الشروط المتعلقة بالموقوف من حيث الإدارة ومن حيث اختيار ريع الصرف مقيدة ومحكومة صلى الله عليه وسلم فأسند 

ء على قراره دون تدخل من أحد، حتى ولو كان القضاء فهي في رغبة وإرادة الواقف، بحيث تكون وفق مشيئته وبنا
                                                 

ار المستقبل (، )الرياض: شركة إدارة استثم60هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي للوقف رقم ) (1)
 .1391ص (،2/2/1/1ه ( الفقرة )1441المحدودة، 

 الهيئة العامة للأوقاف، لائحة تنظيم أعمال النظارة، مرجع سابق، التعريفات. (2)
الاقتصاد  ،حات "مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية" مجلة جامعة الملك عبد العزيزسامي الصلا (3)

 .82-47ص ،2، ع 18م، م 2005سلامي، الإ
 .3، ع30، م2017الاقتصاد الاسلامي، أكتوبر  -هشام حمزة "الهيكلة المالية للوقف النقدي" مجلة جامعة الملك عبد العزيز (4)
 .2772، رقم 686ص محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، باب الوقف كيف يكتب، (5)
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مشيئة مباحة وواسعة غير مقيدة، إلا بالقيود والضوابط الشرعية المعتبرة. لذا قرر الفقهاء القاعدة المشهورة: "شرط 
نص عليه الواقف من حيث المفهوم والدلالة على حيثيات  بما، وذلك في وجوب العمل (1)الواقف كنص الشارع"

 الموقوف، ما لم يخالف الشرع، أو ينافي موجب العقد ومقاصده.

 .ثانياً: العبارة "حبست أصلها"
، الفعل "حبَسَ" الشخص أو الشيء أي منعه وأمسكه وأخره، (2)والحبس لغة هو المنع، وفي معجم المعاني

إلى نقد. وفعل الأمر "حبس" )في ضد خلاَّه. ويحبِسُ رأسَ المال: يستثمر أموالًا بطريقة لا يمكن تحويلها بسهولة 
القانون( أمر رسمي أو قضائي ينص على احتجاز أو استبقاء الشخص الموضوع تحت الوصاية للبتِّ في أمره، والحبَْس 
التحفظي هو إيداع بأمر من السلطة المختصة في مؤسسة أو مكان لحماية المودعَ من الأخطار أو الأضرار سواء من 

كلمة "حبس" جاءت في الحديث الشريف   كما أنتعريف مصطلح "حبس" فقهياً.   وقد سبقالآخرين أو من نفسه. 
تِ أطْعَمْتِها ولا "عُذِّبَتِ امْرأَةٌَ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها حتىَّ ماتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ قالَ: فقالَ: واللََُّّ أعْلَمُ: لا أنْ 

. وفي هذا الحديث جاء معنى الحبس (3)تِ أرْسَلْتِها، فأكَلَتْ مِن خَشاشِ الأرْضِ."سَقَيْتِها حِيَن حَبَسْتِيها، ولا أنْ 
 مذموم وهو السجن والمنع من الحصول على المنفعة من أكل وشرب وهو محور بقاء الحياة مما أدى إلى الموت. 

وإذا قارنا معنى الحبس في الوقف بمعنى الحبس في حديث الهرة وجدنا أن هذا المعنى لا يستقيم في الوقف. 
أي حبس الوقف ومنعه من النمو والبقاء كما في حديث الهرة، ينافي مقاصد الشريعة في إنشاء الوقف. والصحيح 

مما لا يتحقق معه المنفعة المتعدية التي قررها  ن الحبس في الوقف متعلق بحبس انتقال أصل العين من الوقف لغيرهأ
أعمال النظارة:  الواقف. وعليه فإن الحبس هنا يقتضي لزوم الحفظ والرعاية والنماء لتحقيق غبطة الوقف، وهي

المصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة الغبطة و التصرفات التي تحقق "إجراء 
. وعليه فإن هذا الشق من الحديث يتضمن الحفاظ على أصل الوقف، بل (4)"وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف فيه

الأمثل الذي يحقق  الاستثمار هاستثمار أصلوتنميته وزيادة أصوله بهدف زيادة ريعه، ولا يتم ذلك إلا من خلال 
الأصل بما يؤدي إلى زوال الأصل وينافي غبطة  أي تصرفات في أصل الوقف تؤول إلى تغير هذا كما أنهذه الغبطة.  

                                                 

، 18عبدالمجيد السبيل، قاعدة شرط الواقف كنص الشارع: دراسة فقهية مقارنة، الجمعية العلمية القضائية السعودية، العدد  (1)
 .م202يونيو 

 س.قاموس المعاني، كلمة حب (2)
 .2365، الرقم: 569ص محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، باب فضل سقي الماء، (3)
 ه .1437/  2/  26( بتاريخ 11(، الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم )م/1نظام الهيئة العامة للأوقاف، تعريف النظارة، المادة ) (4)
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طالما أنه  (2). ومع ذلك فقد أجاز العلماء الوقف المؤقت(1)الرجوع فيه إلى القضاءيمكن فعلها إلا بعد الوقف، فلا 
فإن كل ما يحقق  ؛الالتزام به يجبشرط من شروط الواقف كما سيأتي توضيحه أدناه. وبما أن شرط الواقف واجبٌ 

يجب تحقيقه والالتزام به، كما قررته القاعدة الأصولية "ما لا يتم الواجب إلا الشريعة ضوابط شرط ولا ينافي الهذا 
. (3)"به فهو واجب، وهو ما يلزم من وجوده وجود الفعل ومن عدمه عدم الفعل، كالدلوك سبب لوجوب الصلاة

 عدم وجوده لا ينبي عليه التزام لتحقيقه.  ا أنكمسبب لوجوب تحقيقه والالتزام به،   وعليه فإن وجود شرط الواقف

 ثالثاً: العبارة "وتصدقت بِا": 
وهذه العبارة تدخل كذلك في مشيئة الواقف وإرادته وفق شرطه، وهو الجانب الخيري في الوقف الذي لا 

 ت كلاوإن كانيتحقق بكماله إلا إذا ضبطت إدارة الوقف وتحققت غبطته من خلال استثماره الاستثمار الأمثل. 
من الشروط اللازمة لتحقق  انالعبارتين من الحديث المشار إليه أعلاه "إن شئت" و "حبست أصلها" تعتبران شرط

العبارة الثالثة "وتصدقت بها"، فإن العبارة الأخيرة هي المقصد والغاية من الوقف وهي التي يراد بها وجه الله كما في 
ثَلُ الَّذِينَ يُ  ائةَُ حَبَّةٍ ۗقوله تعالى: )مَّ ُ نفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنبُ لَةٍ مِّ  وَاللََّّ

 وبناء على الفاظ هذا النص، فإن هناك مساحة واسعة لتشريع القوانين .(4)يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُۗ  وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(
 التي تحقق هذه المقاصد للوقف، وكذلك لتنظيم لوائح داخلية للمؤسسة الوقفية وفق شروط الواقف.

 ها.الجهود المعاصرة في تدوين أحكام الوقف وتقنين: الثالثالمبحث 
 : تدوين أحكام الوقف الفقهية:المطلب الأول

 مدونة أحكام الوقف الفقهيةأ. 

وهي منظومة علمية فقهية  (5)ية هي مدونة أحكام الوقف الفقهيةللأحكام الفقه تدوناالممن أهم وأشمل 
مرجعية علمية تخدم قطاع الأوقاف والقطاعات العلمية المهتمة بالأوقاف، وكذلك قطاع الخدمات المتعلقة بالأوقاف و 

ية حول مثل القضاة والمحامين. وهذه المدونة هي موسوعة فقهية شاملة تتناول ما رصده فقهاء المذاهب الإسلام
الخاصة بالوقف، وفق التتيب الموضوعي المعروف في كتب الفقه الإسلامي ووفق الأدلة الشرعية  الفقهية حكامالأ

 .أجزاء ةثلاثللآراء الفقهية. وقد اشتملت المدونة على 

                                                 

( بتاريخ 1(، نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم ملكي رقم )م/250/9، 250/8، 250/3، 250/2، 32/5المواد من ) (1)
 ه .22/1/1435

 .م2009ابريل  30( بتاريخ 7/19) 181مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مرجع سابق، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  (2)
 . 393ص ،1ج ه (1416، 4ط لبورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، )بيروت: مؤسسة الرسالة،امحمد صدقي  (3)
 .261سورة البقرة، آية ( 4)
 .مرجع سابق، للأوقاف، مدونة أحكام الوقف الفقهية الأمانة العامة (5)
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 المعيار الشرعي للوقف:ب. 

مل نطاق هذا حيث يش (1)يوفي"آ"صدر هذا المعيار من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
المعيار موضوع الوقف، من حيث أنواعه وأحكامه وأركانه وشروط كل ركن، والنفقات الخاصة بالوقف، وطرق 

، والوسائل المتاحة للمؤسسة الوقفية في تنمية موارد تهوإدار  الوقف الانتفاع بالوقف، وطرق تنميته، وأحكام نظارة
أساساً عملياً  دوبهذا يهدف المعيار إلى بيان الأحكام الفقهية للوقف التي تع .قفالوقف وطرق استثمار أصول الو 

في نظارة الأوقاف وإدارتها واستثمار أصولها. ويحتوي نص المعيار على عدد من المواضيع الحيوية في عمليات الوقف 
ه، وأحكام الاستدانة على وهي: تعريف الوقف وحكمه وأركانه وشروطه، والأحكام الخاصة بنظارة الوقف وصيانت

إقراض مال الوقف وضمان الغير، واستثمار أصوله، وأحكام مصارفه، والعوارض التي تقع على و الوقف، ورهنه، 
 حالات انتهاء الوقف. و الوقف، 

 في المملكة العربية السعوديةالتقنين" القوانين و التشريعات الحديثة "تطور ثاني: المطلب ال
 (2)بمعنى صناعة ووضع القوانين من خلال المجالس التشريعية وينطبق عليها مفهوم التشريع التشريعات الحديثة

يام ولي الأمر على شؤون الرعية بما يصلح حالهم بالإرشاد والتهذيب والتنظيم من خلال ق، وذلك من السابق ذكره
لمصالح وجلب المنافع الدنيوية ودفع المضار لمالية والإدارية لتحقيق ااة والناهية التي تقنن التنظيمات القوانين الآمر 

إذا كانت هذه التشريعات مصدرها العقل البشري المجرد، أو المورث والأعراف المخالفة لأصول ، فالمنافية للمصالح
التي  ذا البحث عرض التقنينات الحديثةالشريعة أو متعارضة معها فهي قوانين وضعية غير مقبولة. وعليه سيتم في ه

 .م الفقهية المتعلقة بأحكام الوقفحكاقننت الأ
لامي وخصوصا الفقه الحنبلي وقد تطورت التشريعات في المملكة العربية السعودية من مرحلة تطبيق الفقه الإس

رونة بهدف تحقيق الم المملكة المطبق في المحاكم الشرعية، إلى عدة تشريعات موضوعية وإجرائية لقطاع الأوقاف في
 وفيما يلي استعراض لهذه التشريعات.الأوقاف،  المرجوة في نظارة

 مجلة الاحكام الشرعية:أ. 
مبادرة مجلة الأحكام الشرعية، بدعوة من الملك عبد العزيز آل سعود في تنظيم  أحكام الوقف تقنينمن أمثلة 

أعمال القضاء فيما يخص أحكام المعاملات، فقد كان يتطلع إلى تأليف مجلة للأحكام الشرعية على غرار مجلة 
من خيار علماء  الأحكام العدلية العثمانية وبصورة أفضل وأقرب إلى الأدلة الشرعية. وعليه فقد عهد إلى لجنة

المسلمين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها 

                                                 

ه ( بناء 1440المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي للوقف )البحرين: أيوفي،  (1)
 م.٢٠١٩آذار)مارس( ٩-٧ه ، الموافق ١٤٤٠رجب  ٢-جمادى الآخرة  ٣٠المنعقد في مملكة البحرين  57على الاجتماع 

 ه .1435، رجب 12مجلة الأصول والنوازل، العدد ، تقاته في الاستعمال الحقوقمصطلح التشريع ومش، سعد مطر العتيبي (2)
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وفي حينه،  .ه  بحيث لا تتقيد بمذهب دون آخر، بل تعتمد الأقوى حجة ودليلا من الكتاب والسنة1293عام 
ه " وهو أحد القضاة بمكة المكرمة 1359 -1309عبد الله القاري " وجدت هذه الدعوة تجاوبا من الشيخ أحمد بن

حيث قام بتأليف "مجلة للأحكام الشرعية" على مذهب الإمام أحمد، وقد استخلصها من الكتب المعتمدة في 
 المذهب، وفق ابواب المعاملات، كما استخلص مجموعة القواعد الفقهية من كتاب القواعد الفقهية لابن رجب. 

براهيم أبو سليمان، إمن فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب  بادر كل ، حتىمخطوطةهذه المجلة بقيت و 
عام  طبعة أولىقها، وطبعت وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي، بتحقيق المخطوطة وترتيبها وتنسي

مذهب الإمام أحمد  كام الشرعية علىم، ضمن مطبوعات تهامة، بعنوان "كتاب مجلة الأح1981ه  الموافق 1401
 بن حنبل الشيباني".

د اتخذ فضيلة القاضي أحمد القاري في عرض مجلة الأحكام الشرعية ذات المنهجية التي اتخذت في مجلة ق
الأحكام العدلية العثمانية مراعيا ترتيب الموضوعات وفق ترتيب الحنابلة. واشتملت المجلة على ألفين وثلاثمائة واثنين 

مادة في مقدمة وواحد وعشرين كتاباً. وقد أضاف المصنف لهذه المجلة كتابًا خاصاً لأحكام الوقف  2382وثمانية 
( وحتى 755( والتي اشتملت على المواد من المادة )298( وحتى الصفحة )275وهو الكتاب الرابع من الصفحة )

من تعريفه وأركانه، واشتاطاته والتصرف في  (. وقد صنفت المواد لتشتمل على معظم أحكام الوقف861المادة )
الوقف وصلاحيات الناظر وحقوقه، ومبطلات الوقف، ودعاوى الوقف، وأحكام الموقوف عليه. وبهذا يتضح أن 

 .(1)هذا العمل أول عمل لتدوين وتقنين أحكام الوقف في شكل مدونة قانونية

 نظام الهيئة العامة للأوقافب. 
ه  1381بدأ التاريخ التنظيمي للأوقاف في المملكة العربية السعودية عندما أنشئت وزارة الحج والأوقاف عام 

ه  نظام 1386وأسند لها الإشراف على الأوقاف العامة والخاصة المنقطعة التي ليس لها نظارة. وتبعاً لذلك صدر عام 
تحديد قاف والتي قادت تشكيل المجلس الأعلى للأوقاف و تحت مظلة وزارة الحج والأو  (2)المجلس الأعلى للأوقاف

تعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل كذلك في دوره في الإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة و 
ُ

وضع القواعد الم
رت ه  صد1393غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف. وفي عام 

ليات لتتولى تنظيم عملية حصر وتمحيص وتسجيل الأوقاف الخيرية ووضع الآ (3)لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية

                                                 

 محمد عبدالله القاري، مجلة الأحكام الشرعية، تحقيق عبدالوهاب أبو سليمان و أحمد ابراهيم علي )جدة: مطبوعات تهامة، (1)
 ه (.1401، 1ط

 ه .18/7/1386( وتاريخ 35هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام المجلس الأعلى للأوقاف، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/  (2)
ه ،  29/1/1393( بتاريخ 80مجلس الوزراء السعودي، لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) (3)

 فيصل محمد الخضيري، الأنظمة والقرارات الإدارية المتعلقة بالأوقاف في المملكة العربية السعودية )الدمام: شركة الخضيري والهزاع،
 .207ص (،1437، 1ط
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ه  تم فصل قطاع الأوقاف عن وزارة الحج 1414والنماذج الخاصة بذلك من خلال وزارة الحج والأوقاف. وفي عام 
شراف على الأوقاف، يث تولت الوزارة القيام بمهام الإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حإو 
قامت بذات دور وزارة الحج سابقاً. واستمرت وزارة الشؤون الإسلامية في تلك المهام حتى تم إنشاء الهيئة العامة و 

 .(2)ه 1437ومن ثم صدور نظام الهيئة العامة للأوقاف عام  (1)ه 1431للأوقاف عام 
العامة للأوقاف هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط وتجدر الإشارة أن الهيئة 

من أجل تعزيز دور الأوقاف في التنمية الهيئة أنشئت و برئيس مجلس الوزراء وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. 
افظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي. تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمح

بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة 
ذ الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة. ومن المهام الرئيسية للهيئة: الإشراف الرقابي على أعمال النَظارة، واتخا

الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النَظارة. ومنها الموافقة على طلبات إنشاء 
الأوقاف العامة والمشتكة التي تُموّل عن طريق جمع التبرعات. ومن مهامها كذلك النَظاَرة على الأوقاف العامة 

نَظارة شخص أو جهة غير الهيئة. ومن مهامها وصلاحيتها والخاصة والمشتكة، إلا إذا اشتط الواقف أن يتولى ال
. ومنها إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على (3)الرئيسية هو تسجيل جميع الأوقاف في المملكة

برّ الى أوجه طلب الناظر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة عل
حصر الأموال الموقوفة، وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة  أعمالهاومن  .داخل المملكة

ومن ذلك صرف غلال الأوقاف  .وتطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإيجاد صيغ وقفية جديدة يلتطوير العمل الوقف
ومن ذلك إقامة المشروعات الاستثمارية الوقفية، وتطوير الأوقاف، وتنميتها  .على الأغراض الموقوفة من أجلها

والمحافظة عليها والتي لها دور في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتحسين جودة الحياة في المجتمع ورفع 
 حجم الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية.

 .تعلقة بِلأوقاف في نظام المرافعات الشرعيةالمواد القانونية المج. 
هو مجموعة القوانين المتعلقة بجوهر وموضوع بعض و القانون الموضوعي  ، هناك(4)من خلال تقسيمات القانون
موضوعية تبين الحقوق والواجبات،  االذي تتضمن قواعده أحكام هو القانونذا المسائل أو جوهر موضوع معين، وه

                                                 

 ه .25/2/1437( الصادر بتاريخ 73بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ) أنشئت (1)
 ه .26/2/1437( وتاريخ 11ام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظ (2)
ومن أهمية التسجيل ما تتخذه المحاكم الشرعية في رد دعوى الأوقاف في حالة أن الوقف محل الدعوى غير مسجل في الهيئة  (3)

( من نظام الهيئة العامة للأوقاف، انظر للقضية 5لى المادة )العامة للأوقاف حتى وان كانت الهيئة هي ناظر الوقف، مستندا ع
 ه 13/3/1444( الصادرة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بتاريخ 4430149059رقم )

 .38ص م(1965أنظر عبدالمنعم فرج الصده، أصول القانون، )مصر: مكتبة مصطفى البابي، ( 4)
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القانون الإجرائي  كما أنوالمستفيدين.   ،وواجبات الواقف، والناظر علقة بأحكام الأوقاف من حقوقمثل القوانين المت
يشير إلى مجموعة من القوانين وقواعدها المتعلقة بكيفية القيام بإجراءات معينة مثل إجراءات تسجيل الأوقاف، أو 

 يتم اتباعها لاقتضاء تلك الحقوق والواجبات إجراءات المرافعة القضائية في قضايا الأوقاف، فهي الإجراءات التي
إجرائية محددة ضمن نظام  اً حيث قنن أحكام بهذا التشريع،المنظم السعودي  قامالتي يقررها القانون الموضوعي. وقد 

د بلغت النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، وهذه الموا فيالإجرائية  القوانين، وهو أحد (1)المرافعات الشرعية
محل إقامة الناظر، والدعوى  اعتبارمادة(، وقد تضمنت في مجملها آلية التعامل مع قضايا الأوقاف، ومنها  43)

ثبات الوقف، والتصرفات التي تستوجب إالعينية لعقار الوقف، والحيازة في الوقف، واختصاص المحاكم الجزئية في قضايا 
والمصلحة للوقف، ومنها منع القاضي من النظر في قضية الوقف إذا  إذن القاضي في عقار الوقف بعد تحقق الغبطة

كان الناظر على الوقف قريباً أو صهراً للقاضي حتى الدرجة الرابعة، ومنها منع القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف 
 .(2)إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل

 ح التنظيمية ذات العلاقة بِلأوقافاللوائد. 
قواعد مصحوبة عادةً ببعض الآليات الرسمية )قانون  فيالأحكام التنظيمية  ويقصد بها اللوائح التنظيمية

 اولهذا فقد أصدرت الجهات التنظيمية والرقابية لقطاع الأوقاف عدد  .(3)إجرائي( لمراقبة مدى امتثال القانون وإنفاذه
 تخص عمليات الهيكلة القانونية والإدارية والمالية للمؤسسات الوقفية. هذه اللوائح في مجملها من التنظيمات والتي

هي قواعد وأحكام تختص بالجوانب الإدارية والمالية والهيكلة المؤسساتية التي تدعم وتؤطر لمنظومة الحوكمة الرقابية. 
لى تنظيم قطاع الأوقاف وكياناته القانونية بما تهدف إ حزمة من هذه اللوائح التي فوقد أطلقت الهيئة العامة للأوقا

ي ن بعض هذه اللوائح وضعت من باب الاستئناس ولم تدخل حيز الإلزام، فهقق التطور والاستدامة. والملاحظ أيح
غير ملزم أو التي تكون قوتها الملزمة "أضعف" إلى حد ما من تلك قانون يمكن أن توصف بالقانون الناعم وهو 

. (4)ودة في القانون التقليدي، مثل مدونات السلوك، والمبادئ التوجيهية، وخرائط الطريق، ومراجعات الأقرانالموج
خذ الرأي العام في هذه اللوائح تم وضعها من باب الإلزام، وبعضها تم إرسالها للاستطلاع وأ لذلك نجد أن بعض

 وربما تكون مستقبلا ملزمة. صدرت من باب الاستئناس (5)تطبيقها، والبعض من هذه اللوائح
 

                                                 

 ه .٢٢/١/١٤٣٥( وتاريخ ١المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م /هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام  (1)
 نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، المواد المتعلقة بالأوقاف. (2)

)3( Britannica, regulation, https://www.britannica.com/topic/regulation، 17/12/2022. 

 م.policy/irc-https://www.oecd.org/gov/regulatory10htm. 19/8/2023، ةمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمي (4)
وضعها في موقع الهيئة، ثم حذفت، لكن نماذجها مطبق في الكثير من المؤسسات الوقفية، ومن هذه بعض هذه اللوائح تم ( 5)

 اللوائح لائحة مجلس الأمناء ولائحة لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية وغير ونسخها موجود لدى الباحث.

https://www.britannica.com/topic/regulation
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc10.htm
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 لائحة تنظيم أعمال النظارة. 1

ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما ل وقف وهي النظارة حيث تهدفالأهم اللوائح المتعلقة بأعمال  (1)وهي
رفع كفاءة إلى كما تهدف اللائحة   .لأوقافلدور الخيري والتنموي اليحقق مقاصد وشروط الواقف، وفي المقابل يعزز 

منظومة الحوكمة  محور دالنظار المهنية والمالية والإدارية وحماية الوقف وحقوق أصحاب المصلحة. واللائحة تعأعمال 
حيث تتعزز مبادئ الحوكمة مثل الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، والتوازن بين حقوق  ،في المؤسسات الوقفية

الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق مقاصد الوقف العامة  كما تؤكد اللائحة على حماية  .الناظر والتزاماته
ودون إخلال بشروط الواقفين والأنظمة ذات العلاقة، وذلك من خلال الاختصاص الإشرافي والرقابي على النظار 

تناولت  ( مادة،32في نظام الهيئة العامة للأوقاف. واللائحة تتضمن خمسة فصول تشتمل على ) ةوأعمالهم المقرر 
 الناظر وبداية ونهاية النظارة وإجراءات القيد في سجل ينأحكام تعي الأحكام والقواعد المنظمة لنظارة الوقف، مثل

وتسجيل الوقف وتنفيذ شرط الواقف وحقوق الناظر والتزاماته وتفرغه للوقف وحالات تعارض مصالحه مع ، النظار
تتعرض لها نظارة الوقف والعقوبات التي قد لمخالفات التي ، واالوقفعمال أعلى شراف والرقابة الإ، و مصالح الوقف

 العزل من النظارة.وضعها النظام، وإجراءات الاعتاض عليها والإجراءات التصحيحية للمخالفات المرتكبة، و 

 لائحة مبادئ الحوكمة. 2

الفقهية والتي ضبطت  لأحكام الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية والقواعدالاطلاع على امن خلال 
إتقان عمليات  تستهدفأعمال الأوقاف خلال قرون من زمن العصور الإسلامية، نجد أن جميع هذه الأحكام 

الوقف لتحقق استمراريته وتحقيق نفعه المتعدي. كما نجد أن كلام الفقهاء حول الوقف نابع من حقيقة أن جميع 
تقان والضبط من خلال الالتزام بعدد من تطلب درجة عالية من الإالأعمال المتعلقة بالوقف والمؤسسات الوقفية ت

في المفهوم  وكمة أو الحكم الرشيد. والحوكمةالمعايير المالية والإدارية والفنية والقانونية وهو ما يعرف حديثا بمصطلح الح
عرفتها . وقد (2)"ظمة(شيء ما )مثل بلد أو منعلى التحكم والتوجيه  من خلالعملية الحكم أو الإشراف "اللغوي: 

عرفتها كما .  (3)إدارة الشركات والتحكم في أعمالها" االذي يتم من خلاله الأنظمة" بأنها:مؤسسة التمويل الدولية 
لس إدارتها ومساهميها اومجات إدارة الشرك التي تحكممجموعة من العلاقات "بأنها: ظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من

في إدارة الموارد  النفوذممارسة  طريقة. كما عرفها البنك الدولي على أنها: "(4)"المصلحة فيهاأصحاب والأطراف 
هي مجموعة القوانين والأنظمة وعلى هذا فالحوكمة  .(5)التنمية" تحقيق جلأمن  للدولةالاقتصادية والاجتماعية 

                                                 

 .https://www.awqaf.gov.sa/sites، 23/1/2023/لائحة تنظيم أعمال النظارة، موقع الهيئة العامة للأوقاف،  (1)
)2( Marriam-Webster "https://www.merriam-webster.com/dictionary/governance 2023/7/19م  
)3( International Finance Corporation, Corporate Governance, http://www.ifc.org/corporategovernance. 

17/12/2022. 

(4) Nobuyuki Demise, Principles of Corporate Governance, OECD, 1998.  

)5(   https://www.worldbank.org/en/search?q=corporate+governance&currentTab=1, 17/12/2022. 

https://www.awqaf.gov.sa/sites/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/governance
https://www.merriam-webster.com/dictionary/governance
http://www.ifc.org/corporategovernance
https://www.worldbank.org/en/search?q=corporate+governance&currentTab=1
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القوانين والأنظمة تلك من خلال تطبيق  داء،في الأالجودة المؤسسي و تحقيق التميز ل عىالتي تس المؤسسيةوالقرارات 
. وبالتالي فإن المؤسسي تطبيقه في العمل الوقفي يمكنوهذا المفهوم  .خطة وأهداف المنظمة وكفاءة تلائمفعالية ب

الحوكمة في القطاع الوقفي هي: "مجموعة من الأسس والنظم والقواعد التي تحكم العلاقة بين الناظر من ناحية وبين 
 . (1)والأطراف الأخرى المتعاملة معها، في إطار القيم الأخلاقية والمساءلة والمحاسبة والشفافية والإفصاح" الواقف

ة الأوقاف لتجسيد هذه وقد طرحت الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية مشروع مبادئ حوكم
ة الالتزام بأفضل ممارسات الوقف لضمان عمليالمبادئ في المؤسسات الوقفية بهدف إدارة وتوجيه ومراقبة أعمال 

وآلية حصولهم على  الحوكمة. ومن أهدافها وضع أطر قانونية توضح مسؤوليات وصلاحيات مجلس أمناء الوقف
لومات المتعلقة بها. والمشروع حقوقهم بعدالة. ومنها توضيح حقوق المستفيدين وآلية حصولهم عليها وعلى جميع المع

ما ، تتناول روع اللائحةة لمشمادة وهي المكونات الرئيس( 38)مبدأ به ثمان وثلاثون ( 11)ر مقسم على إحدى عش
 رسات المجلس وأعضائهحكام وشروط ومسؤوليات واختصاصات تنظم وتضبط أعمال ومماأيتعلق بمجلس النظارة من 

 .واللجان التابعة لها

 .لائحة مجلس الأمناء. 3
تحدد إطار عمل مجلس الأمناء ضمن منظومة الحوكمة بحيث يضمن سلامة وصحة جميع  (2)هي لائحة

قرارات وأعمال المجلس وترفع من كفاءته لتحقيق غبطة الوقف. ويشمل ذلك تكوين المجلس ودوره ومسؤولياته 
مادة، ومن ( 33وصلاحياته وطريقة وإجراءات عمل المجلس في الهيكل التنظيمي للوقف. وتشتمل اللائحة على )

أهمها ما يخص التعريفات والمفاهيم وأهداف اللائحة ودورها حوكمة المؤسسة الوقفية. ومنها تشكيل مجلس الأمناء 
وشروط عضوية أعضائه ومدتها وانتهائها وكذلك آلية إحلال البدلاء في المجلس، كما تحدد اللائحة مكافآت 

ات مجلس الأمناء وتفويض صلاحياتهم للغير وآلية عمل الأعضاء. ومن ذلك، تحدد اللائحة مسؤوليات واختصاص
 المجلس وكيفية اتخاذ قراراته. ومنها تكوين اللجان التابعة للمجلس وآلية عمليها وتوثيق أعمالها.

 .لائحة لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية. 4
ف وتحقيق شرط الواقف، عمال المؤسسة الوقفية من أهم الأعمال التي تضمن غبطة الوقأن رقابة ومراجعة إ

الهيئة العامة للأوقاف لائحة لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية لتغطي متطلبات الوقف الخاصة بأعمال  (3)فقد أصدرت
لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية أو ما يقع تحت سلطتها في الوقف، وتطبيق معايير عالية بشأن إجراءات الرقابة 

المانحة.  االاستثمارية أو مؤسساته ا، سواء كانت أذرعتهاسة الوقفية والكيانات التابعة لهوالمراجعة الداخلية للمؤس
( مادة تستهدف حماية أموال الوقف وأصوله من خلال وضع منظومة رقابة داخلية فاعلة 30وتشتمل اللائحة على )

                                                 

 .https://shorturl.at/iuIPW ،22/12/2022 الهيئة العامة للأوقاف، مشروع مبادئ حوكمة الأوقاف،  (1)
 م.https://shorturl.at/bcilK  22/12/2022الهيئة العامة للأوقاف، لائحة مجلس الأمناء،  (2)
 صدرت على موقع الهيئة كنموذج للاستئناس ثم حذفت ولعل ذلك بسبب مراجعتها. (3)

https://shorturl.at/iuIPW
https://shorturl.at/iuIPW
https://shorturl.at/bcilK
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ارية والمالية وكفاءتها لتعظيم الاستفادة في تدقيق البيانات المالية والسجلات المحاسبية. وكذلك فاعلية العمليات الإد
حلال إالمثلى من موارد الوقف. وتتضمن اللائحة معايير تشكيل لجنة المراجعة ومدة عضوية أعضاءها، ومهامهم، و 

الأعضاء، ومكافآتهم. كما تتضمن آلية عمل اللجنة وطريقة توثيق اجتماعاتها وقراراتها، وآلية تنفيذ هذه القرارات 
 ، وطريقة كتابة تقاريرها.ومتابعتها

 لائحة اللجنة التنفيذية للوقف. 5
للمساعدة في إدارة أعمال  (1)لائحة اللجنة التنفيذية هي أحد اللوائح التي أصدرتها الهيئة العامة للأوقاف

قف. المؤسسة الوقفية والتي تساعد الإدارة العليا للوقف في أعمالهم من أجل تحقيق غبطة الوقف وتحقيق شرط الوا
( مادة تستهدف تقديم الدعم والمساندة للقائمين على أعمال المؤسسة الوقفية في أداء 23تحتوي اللائحة على )

مهامهم الأساسية، ومنها دراسة الموضوعات المطروحة للنقاش في إدارة الوقف وتقديم الرأي والتوصيات بشأنها. ومن 
داء وتنمية أصول الوقف واستثماراته، وغيرها من الأعمال الخاصة ذلك المساعدة تطوير الوقف وزيادة كفاءة وفاعلية أ

بالمؤسسة الوقفية. كما تتضمن اللائحة معايير تشكيل لجنة المراجعة ومدة عضوية أعضاءها، ومهامهم، واحلال 
القرارات الأعضاء، ومكافآتهم. كما تتضمن آلية عمل اللجنة وطريقة توثيق اجتماعاتها وقراراتها، وآلية تنفيذ هذه 

 ومتابعتها، وطريقة كتابة تقاريرها.

 اللائحة المالية للوقف. 6
، لما تتضمنه من (2)وهي من أهم وأدق اللوائح الخاصة بالمؤسسة الوقفية والتي أصدرتها الهيئة العامة للأوقاف

قين وفق شرط علاقة مباشرة بأموال وأصول الوقف والتي من أجلها وجد الوقف لتنمية أصوله وصرف ريعه للمستح
الواقف. تستهدف اللائحة وضع قواعد أساسية للنظام المالي والمحاسبي للمؤسسة الوقفية لضمان المحافظة على أصول 
الوقف وتنظيم قواعد تحصيل وتسجيل الريع وكذلك الصرف وفق شرط الواقف من خلال ضبط المعاملات المالية 

في تسعة فصول، تتضمن قواعد ناظمة ( مادة، 52فصول بها )وسلامة السجلات المحاسبية. تتضمن اللائحة تسعة 
السياسات المحاسبية التي يجب ، جدول السلطات والصلاحيات المالية للإدارة العليا في المؤسسة الوقفيةكثيرة منها 

التوثيق المحاسبي من خلال السجلات المحاسبية و  على المؤسسة الوقفية والقائمين عليها الالتزام بها وعدم مخالفتها
 .وطرق رصد العمليات المالية

 
 
 

                                                 

 صدرت على موقع الهيئة كنموذج للاستئناس ثم حذفت ولعل ذلك بسبب مراجعتها. (1)
 صدرت على موقع الهيئة كنموذج للاستئناس ثم حذفت ولعل ذلك بسبب مراجعتها. (2)
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 لائحة تفويض الصلاحيات في الوقف. 7
 نللجاوا لسللمج لةخوالم والسلطات تلصلاحيامجملها يشمل نطاق ا (1)( بنداً 15واللائحة تتكون من )

وتنفيذ تسيير الأعمال المتعلقة بإجراءات  والمسؤوليات، بالمهام للقيام منهم يفوضوه ومن العام والأمين والرئيس
ية الأعلى باستمرار. فهي تسهل العمل في السلم الهرمي فالوقف، دون الحاجة للرجوع إلى المستويات الإدارية والإشرا

بمرونة وسهولة وإجراءات محددة مسبقا وفق جدول الصلاحيات المالية والإدارية، من خلال تحديد الصلاحيات 
المختلفة للمجلس ولجانه والرئيس والأمين العام والرئيس التنفيذي ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات في 
المؤسسة الوقفية. يعتبر جدول الصلاحيات وثيقة رسمية يعتمد عليها في اتخاذ قرارات المؤسسة الوقفية بهدف تنظيم 

 الصلاحيات.  المهام والمسؤوليات وتجنب تضارب المصالح وازدواج
اتخاذ القرار وتحمل  كافة قطاعات المؤسسة الوقفية ومشاركتهم في  تفاعلن عملية التفويض تساعد على إ

تي تم تفويضها لمنسوبي المؤسسة المسؤولية. ومن أهم مبادئ اللائحة هو إيجاد توازن بين المسؤوليات والصلاحيات ال
ة في الوقت المناسب دون تأخير قد ذ الأعمال واتخاذ القرارات اللازمالوقفية. ومنها تحقيق المرونة والسرعة في تنفي

هل عملية كشف الخلل يسبب مخاطر للمؤسسة الوقفية. كذلك إن تفويض الصلاحيات وتوزيعها على الإدارات تس
هات المخولة ة لعملية التفويض والجوبالتي سهولة معالجتها قبل تفاقمها. واللائحة تضع آلية عملي ،في اتخاذ القرارات

 الهرم الادري بالمؤسسة الوقفية. بتفويض الصلاحيات وفق
ه آلية للمتابعة للتحقق تفويض الصلاحية لا يعتبر تخلي المفوض عن المسؤولية، بل تضع اللائحة ل كما أن

م بها عند تفويض من سلامة عمل المفوض له. كذلك وضعت اللائحة قواعد وقيود ومدة محددة يجب الالتزا
ات التفويض بين حيات من مستوى لمستوى آخر. ولم تغفل اللائحة عن إجراءات توثيق وتسجيل عمليالصلا

 إدارات المؤسسة الوقفية لتسهيل عمليات الرقابة المؤسساتية.

 .مشروع نظام الأوقاف الجامعية. 8
لسعودية من خلال ضمن هدف وزارة التعليم السعودية في وضع منظومة لاستدامة الموارد المالية للجامعات ا

. وحيث إنه من اختصاصات مجلس (2)والمنح والوصايا والأوقاف زيادة إيرادات الجامعات السعودية من التبرعات
. وتهدف (3)شؤون الجامعات "إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف"

                                                 

 م.20/8/2023كما في   horturl.at/ivyEVhttps://sالهيئة العامة للأوقاف، لائحة تفويض الصلاحيات في الوقف،  (1)
( من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم 54(، والفقرة )ب( من المادة )53( من المادة )2نظر الفقرة )ا (2)

 ه .4/6/1414( بتاريخ 8الملكي رقم )م/
 ه .2/3/1441( وتاريخ 27الملكي رقم )م/ ( من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم7( من المادة )6نظر الفقرة )ا (3)

https://shorturl.at/ivyEV
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لوضع نظام متكامل يخص إنشاء وإدارة الأوقاف في الجامعات السعودية، لدعم تحقيق أهداف  (1)اللائحة المقتحة
اللائحة المقتحة سوف تستوفي متطلبات  كما أنالجامعات البحثية والتعليمية من خلال استدامة الموارد المالية.  

، به ( فصلا12ة. تتكون اللائحة من )الحوكمة المؤسساتية اللازمة لإدارة واستثمار الأوقاف في الجامعات السعودي
، مه وصلاحياتهامجلس نظارة الوقف وتشكيل أعضائه وآلية اجتماعاته، وتفاصيل مه، تضمنت أحكام ( مادة30)

 تنفيذ الأعمال هيكلة الأمانة العامة للوقف ومسؤوليته أمام مجلس النظارة فيو  ،ومهام صلاحيات رئيس مجلس النظارة
لية استثمار أصول الوقف من خلال الكيانات التجارية المستقلة، مثل ، ارف الوقف الجامعيمص، و التنفيذية للوقف

الدور ، الشركات والمساهمات، وكذلك مجالات الاستثمار مثل القطاعات التجارية، والخدمية، والعقارية، وغيرها
 .شرافي والرقابي من قبل الهيئة العامة للأوقاف على الأوقاف الجامعيةالإ

 وقاف:الأ تخدم قطاعالحديثة التِ  والتنظيمات التشريعات أبرز :لب الثالثالمط
لا تزال الجهات التشريعية والرقابية في المملكة العربية السعودية تصدر العديد من القوانين واللوائح والأنظمة 

. وقد حرص 2030التي لها انعكاس ودور في تنظيم وتطوير قطاع الأوقاف وتمكينه من تحقيق مخرجات رؤية المملكة 
ها الناس في جميع احوالهم. ومما صدر مؤخراً قانون المعاملات السعودي على تغطية جميع المعاملات التي يمارس لمنظما

، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الخاضعين للقانون تطبيق، الأشخاصالمدنية والذي آلية ال
العقود،  الالتزامات، العقد، الضرر والتعويض، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام،

ضع للمعاملات المدنية، إلا أن تخالوقف وأعمال الوقف  . وحيث إنالحقوق العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية
المشرع استثنى أعمال الوقف وجعلها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية وما أصدره المشرع من قوانين خاصة 

ق الوقف المتفرع من الفصل الثاني الحقوق المتفرعة عن ( من الفرع الثالث ح698بالأوقاف. حيث جاء في المادة )
هناك تشريعات حديثة لها  كما أن.  (2)"تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة بهحق الملكية، ما نصه "

 تأثير مباشر على المؤسسات الوقفية وتأسيسها وحوكمتها. ومن أبرزها:

 قانون الشركات السعودي:أ. 
ات الجديد تنظيم الشركات غير الربحية ككيانات اقتصادية تمارس العمل التنموي من تضمن قانون الشرك

الذي -خلال الكيانات القانونية الاحتافية. ويهدف هذا الجز من قانون الشركات إلى تنظيم العمل غير الربحي 
قانون لباب السابع من ففي اوإدخاله ضمن المنظومة الاقتصادي التي تساهم في الناتج المحلي.  -يشمل الأوقاف

( تم 185( تم تحديد المعالم الأساسية للشركات غير الربحية. ففي المادة )196-185ومن خلال المواد ) الشركات،

                                                 

، اللائحة مطروحة للاستقصاء العام لأخذ الملاحظات والمقتحات لتطويرها ولم يتم اعتمادها حتى تاريخ الانتهاء من البحث (1)
https://shorturl.at/uzLX3   م.24/8/2023كما في 

 ه .29/11/1444( بتاريخ 191م/)لمرسوم ملكي رقم المعاملات المدينة السعودي، الصادر بانظام  (2)

https://shorturl.at/uzLX3
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تعريف الشركة غير الربحية العامة بأنها "شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق 
الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة 

الشركة و كز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات"، المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المر 
غير الربحية الخاصة بأنها "شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة 

لمصارف والمجالات المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من ا
ن تمارس أنشطتها الاستثمارية وتحقق عوائد ربحية تنفق في الأوجه أغير الربحية". وبالتالي يحق للشركة غير الربحية 

( والتي تنص "على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة 194المنصوص عليها في نظام الشركة وفقا للمادة )
ارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن من ممارسة أنشطتها في المص

تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح". وبالرغم من أن النظام لم يوسم 
ت الوقفية وهذا ما وضحته المادة هذه الشركات بالشركات الوقفية، إلا أن طبيعة عملها يتوافق مع أهداف الكيانا

( بنصها "مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول 193)
الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي 

اقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على أو الو 
موافقة الواهب، أو الموصي، أو الواقف لوفاته، أو عجزه، أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب 

، وهذا (1)ا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف"الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققً  وتحكمذلك، 
 ما يؤكد مرونة نظام الشركات ليستوعب الكيانات الوقفية واستثماراتها وشروطها.

 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:ب. 
،  ه11/8/1440( وتاريخ 459قم )قرار مجلس الوزراء ر وجب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمتم انشاء 

ويهدف المركز الوطني لتنمية  لوزراء.ويرتبط مباشرة برئيس مجلس ا مستقلة مالياً وإدارياً،اعتبارية، وهو كيان ذو صفة 
، الاجتماعي والاقتصادي دورها نظمات القطاع غير الربحي وتفعيللم الاشراف والتنظيمالقطاع غير الربحي إلى 

 المملكة خطة رؤيةي، وفق غير الربح راف المالي والإداري على القطاعالإشمن خلال التنموية،  اوتوسيع مجالاته
الاجتماعي  المحوريناع على ثر للقطالأأعظم . كما يستهدف المركز إلى رفع كفاءة القطاع غير الربحي لتحقيق 2030

 ير الربحي.والاقتصادي، حيث يعُد المركز أحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتنمية القطاع غ
، التي تمكن كيانات القطاع غير الربحي من تحقيق مستهدفاته (2)اصدار اللوائح والتنظيماتلمركز من مهام او 

تحقيق أهداف جودة وكفاءة عمل القطاع، و تحقق  املةوفق حوكمة ش، ل دوره في تحقيق التنمية المستدامةيوتفع

                                                 

  https://shorturl.at/BHX18 (132لكي رقم )م/المرسوم (، نظام الشركات السعودي الصادر بالم193المادة )( 1)
  https://ncnp.gov.sa/ar/regulationsالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،  (2)

https://shorturl.at/BHX18
https://ncnp.gov.sa/ar/regulations
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غير الربحي إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي  . وقد أصدر المركز عدة معايير للوصول بالقطاعالتنمية المستدامة
 المنشود، ومن ذلك:

 .2022دليل معيار السلامة المالية للمؤسسات الأهلية الاصدار الأول  -1

 .2022 أبريلالثالث  لإصدارا -للجمعيات الأهلية  والإفصاحدليل المعيار الثاني الشفافية  -2

 .2022أبريل الثالث  لإصدارا -دليل المعيار الثالث السلامة المالي للجمعيات الأهلية  -3

تطبيقها على المؤسسات  أن هذه الأدلة صدرت في تنظيم أعمال المؤسسات غير الربحية، إلا أنمن وبالرغم 
قيق الفعالية والكفاءة وتقليل ن تحالوقفية له الأثر الكبير والفعال على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لما فيه م

 المخاطر في أعمال المؤسسات الوقفية.  
 .للتشريعات القانونية الحديثةوالاقتصادي : الأثر التنظيمي الرابعالمبحث 

وجود التشريعات ت من أعمال وتنظيمات نتجهناك عدة يتضح مما سبق من اللوائح التنظيمية للأوقاف، أن 
، سواء كانت موضوعية أو نينلقوابا ايطبيع االأعمال والتنظيمات مرتبطة ارتباط. وهذه وقافالأالقانونية لقطاع 

من  اً لمبحث تسرد الدراسة عددامن أهم أهدافها هو تحقيق الانضباط والعدالة المجتمعية. وفي هذا والتي  إجرائية،
هذه الدراسة ا، مع العلم أن أهدافههذه التشريعات الحديثة وفق طبيعتها و  نتجت منالتي  هذه المخرجات التنظيمية

تطلب ذه التنظيمات تهتنظيم من كل تتطرق للأثر التنظيمي المباشر للأوقاف، ولحصول على الآثار الكمية، ف
 .أثرها على الوقف من حيث أدائه ونموه واستدامتهلقياس مستقلة دراسة ميدانية 

 العمل المؤسسي:الأثر على أ. 
ت على قطاع الأوقاف في العصر الحديث تحول الوقف من العمل الفردي إلى من أهم المستجدات التي طرأ

. وقد عملت الاستثمارية العمل المؤسسي، من خلال الكيانات الاقتصادية مثل المؤسسات والشركات والصناديق
سؤولية المؤسسات الوقفية على إنشاء كياناتها الاستثمارية وفق نظام الشركات من خلال تأسيس الشركات ذات الم

ينص في نظامها الأساسي على أن أسهم هذه الشركة موقوفة لصالح وقف محدد. كما دأبت بعض ؛ فدودةالمح
أو جميع أسهمها لصالح وقف محدد. واستمر العمل على ذلك حتى صدور نظام  هاالشركات في وقف بعض أسهم

الذي سمح بإنشاء شركات غير هادفة للربح ووضع لها أحكاماَ خاصة لتسيير أعمالها.  (1)الشركات السعودي الجديد
هذه التشريعات في نقل العمل الوقفي من عمل يغلب عليه الفردية في الأداء إلى عمل مؤسسي من  فأسهمت

 خلال الكيان الاقتصادي التنظيمي.
 
 

                                                 

 ه .1443/12/1( وتاريخ 132نظام الشركات السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظرا (1)
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 الشكل القانوني والصفة القانونية:الأثر على ب. 
اذ الشركة غير الربحية حيث أكدت على اتخ ؛كزت عليه معظم المواد الخاصة بالشركات غير الربحيةوهو ما ر 

يث تتخذ الشركة غير ( من نظام الشركات، بح4ضمن هياكل الشركات المنصوص عليها في المادة ) امحدد هيكلا
كل الشركة ذات المسؤولية شتتخذ  ةالربحية العامة شكل الشركة المساهمة فقط، بينما الشركة غير الربحية الخاص

تعمل وفق هيكل قانوني له الصفة  الشركات غير الربحيةفالمحدودة أو شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة فقط. 
ومن ذلك ما حددته المادة  ،بيعيه التصرفات القانونية الممنوحة أصلًا للشخص الطل الاعتبارية المستقلة الذي يخول

ناء على عقد تأسيس أو نظام لشركات والتي تنص "الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام ب( من نظام ا2)
ديم حصة من مال أو أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتق

 وفقًا لأحكام-ذلك، يجوز  ء منعمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثنا
رد في الباب و ركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما أن تؤسس الش -النظام

 )السابع( من النظام".
قات القانونية داخل الكيان سس وكيفية تحديد العلاالأن الهيكل القانوني يتطلب تنظيمات تحدد إوحيث 

ها، ئية في الشركة غير الربحية وانتهافقد جاءت بعض المواد لتفصيل صلاحية وحقوق العضو  ه؛خارجو  القانوني
وتسجيل الشركة وفق نظام السجل التجاري. كذلك صلاحيتها القانونية في استثمار أصولها وأموالها وفقا للمادة 

على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ( "مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، للشركة غير الربحية أن تحصل 186/2)
ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص 

 .(1)عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس"
الكيانات الوقفية من إنشاء  نشاء الكيانات القانونية ما تقوم به بعضإومن الممارسات الجيدة والجديدة في 

مؤسسات مانحة )شركات مسؤولية محدودة( فقط لأجل تنظيم عمليات المنح المجتمعي )العطاء(. ومن أمثلة ذلك 
وفق نظام المؤسسات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية والتي أخذت الصفة  (2)إنشاء مؤسسة بن محفوظ الأهلية

، والتي تنص على )تكتسب (3)اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ( من13الاعتبارية وفقاً للمادة )
من يوما الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقة على الطلب، أو انقضاء مدة الستين 

يتم تسجيلها رسمياً، واستخراج . وهذا الحال ينطبق على المؤسسة الوقفية بمجرد أن تاريخ استكمال مسوغات الطلب(
 صك الوقفية فهي تكتسب الصفة الاعتبارية القانونية.

                                                 

 الشركات السعودي، مرجع سابق.( من نظام 2( الفقرة )186المادة )( 1)
 م.https://www.sbmf.org.sa/pages1 6/8/2023/مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ( 2)
 ه .11/06/1437( وتاريخ 73739الصادر بالقرار الوزاري رقم ) (3)

https://www.sbmf.org.sa/pages/1
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 الحوكمة المؤسساتية الأثر على ج. 
من أهم فبة وتحمل المسؤولية، من أهم مخرجات العمل المؤسسي المبني على الشفافية والرقاالحوكمة المؤسساتية 

لمصالح، ومن أهم هذ المواد المصالح بما لا يؤدي إلى تضارب ا مقاصد نظام الشركات أن ينظم العلاقة بين أصحاب
ندات المالية المؤيدة لها لتوضيح تلك التي تنظم مالية الشركة، مثل آلية وطرق الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمست

لشركة أو مجلس إدارتها. ومن ذلك اأو وفق ما يحدده مدير  ،أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مقر الشركة الرئيس
لية إدارتها آؤسساتية ما يخص آلية مراجعة الحسابات السنوية للشركة وتحديد من يقوم بذلك. ومن أسس الحوكمة الم

والعمل على لمقررة لإدارة الشركة، وواجبات من يقوم على إدارة الشركة، مثل الالتزام بالصلاحيات ا ،تهااواتخاذ قرار 
 ها، وبذل العناية والاهتمامفي اتخاذ القرارات أو التصويت علي تها، والاستقلاليةاتحقيق مصلحتها وتعزيز نجاح

الإفصاح عن المصالح المباشرة أو غير و والمهارة المعقولة والمتوقعة في إدارة أعمالها وتجنب تعارض المصالح،  اللازمين،
ايا التي تعارض مبادئ الحوكمة من القضذلك والعقود التي تتم لحساب الشركة، وغير باشرة للمسؤولين في الأعمال الم

 الرشيدة. 

 السلامة والاستدامة الماليةالأثر على د. 
من المتطلبات القانونية للصفة الاعتبارية وخصوصا للمؤسسات غير الربحية  (1)السلامة والاستدامة المالية

ما قرره الفقهاء من ضرورة تحقيق غبطة الوقف القائم مع ومنها الأوقاف. والاستدامة المالية بمفهومها المعاصر يتوافق 
قاف تضمن جودة الإشراف ن القوانين المعاصرة للأو إعلى مبدأ ديمومة الأصل الوقفي واستمرارية عطائه. وحيث 

والحفاظ على المنظومة المالية والإدارية للوقف، فهي محققة لحوكمة العمليات في المؤسسة الوقفية وتستهدف تحقيق 
السلامة المالية. ومن أهم عناصر الإشراف على المنظومة المالية تحقيق السلامة المالية والتي هي معيار تنظيمي يهدف 

للنمو  ةبحيث تكون قابل ؛المؤسسة الوقفيةالية وتوفير آلية لفعالية استخدام الأموال المتداولة في إلى ضبط المعاملات الم
تقييم الأداء  ايمكن من خلاله، بحيث للقياس ةوالاستدامة. وتحتوي التشريعات على ضوابط ومعايير محددة وقابل

تها المالية، وتمكينها من إدارة المخاطر المتعلقة بالوضع ، ومساعدتها في رفع كفاءة إدار المؤسسة الوقفيةالمالي الرشيد في 
المالي لديها. كذلك تمكن هذه القوانين المؤسسة الوقفية من تحقيق الالتزام بأفضل الممارسات والتطبيقات من خلال 

 إعادة توزيع مواردها المالية لتحقيق أهدافها الرئيسة بالتزامن مع تحقيق الاستدامة والنمو.
توفير البيانات المالية والإدارية المتعلقة بمستوى الأداء التحقق من  (2)هذه القوانين ومخرجات فومن أهدا

وكذلك  .مما يحسن من طريقة ونوعية القرار في المؤسسة الوقفية ؛المالي على مستوى صناع القرار في المؤسسة الوقفية

                                                 

سلامة المالية، الإصدار الثالث، ، معيار ال3جنظر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، ا (1)
 م.procedures-https://ncnp.gov.sa/ar/evidence  17/7/2023م، 2022بريل إ

 ، مرجع سابق77-76ص نظر على سبيل المثال المؤشر الثالث والخامس، معيار السلامة المالية،ا (2)

https://ncnp.gov.sa/ar/evidence-procedures
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في الافصاح والشفافية يساعد معيار السلامة المالية ونتيجة لذلك يساعد في جودة مخرجات المؤسسة الوقفية، 
المؤسسة الوقفية أمام كافة الأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، سواء كانوا جهات رقابية،  لبيانات وأنشطة

أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارهم المناسب تجاه المؤسسة تمكنهم من ف، ينن، أو عاملي، أو مستفيدينقفاأو و 
 . (1)ية سواء بالدعم المالي أو اللوجستي أو خلاف ذلكالوقف

د نسبة المصاريف الإدارية إلى هناك عدة مؤشرات لقياس معيار السلامة المالية في المؤسسة الوقفية، منها تحدي
لمصاريف، وتحديد نسبة صافي اإجمالي المصاريف، وتحديد نسبة المصاريف التشغيلية للبرامج والأنشطة إلى إجمالي 

 شرات الأخرى.، وغيرها من المؤ إلى المصاريف الإدارية التقديريةالنقد والاستثمارات المتداولة 

 .الأثر في تعظيم التنمية الاقتصاديةه . 
والاجتماعية في المملكة، وكان من بين ذلك  ةلتعزيز جميع الجوانب الاقتصادي 2030جاءت رؤية المملكة 

الاقتصاد مساهمة القطاع غير الربحي في زيادة تستهدف الرؤية لأوقاف. و القطاع غير الربحي والذي يضم قطاع ا
الكيانات الاقتصادية زيادة عدد كذلك ، و (2)م2030بحلول عام  %5الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الوطني من خلال 

 .يقلل من نسبة البطالةو يؤدي إلى زيادة عدد العاملين في هذا القطاع،  ما غير الربحية في مختلف المجالات التنموية
حيث من المفتض  2030عدد من المستهدفات الواردة في رؤية المملكة العربية السعودية ويرتبط قطاع الأوقاف في 

 :، ومنهااومؤشراته الرؤيةفي تحقيق عدد من أهداف هم أن يس
 .تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية 

 .تمكين حياة عامرة وصحية 

 الوطني لاقتصادتنمية وتنويع ا. 

 في القطاعات المختلفة زيادة معدلات التوظيف. 

 المؤسساتية. تعزيز فاعلية الحوكمة 
 تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي. 

ولذلك قامت المملكة بتفعيل وتطوير التشريعات القانونية بما يحقق تلك المخرجات في جميع القطاعات ومنها 
لاقتصاد ة للأوقاف كرافد من روافد اعمادقانونية ممكنات قطاع الأوقاف. ومن أهم الأدوار التشريعية إيجاد 

لزم القائمين يوجود هذه التشريعات س كما أن.  وديةفي المملكة العربية السع والقوانينالاجتماعي من جانب الحوكمة 
المتاح القانوني من التمكين  ينمستفيد ،يالرياد هدور  يؤديالأوقاف بالاستفادة والتفعيل الأمثل للوقف لكي على 

                                                 

 . 74-72انظر على سبيل المؤشر الرابع الخاص بالتقارير، معيار السلامة المالية، ص (1)
دور الأوقاف في تحقيق أهداف " الخاصالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع المملكة العربية السعودية &  -انظر الامم المتحدة (2)

  https://shorturl.at/svwFX، 2021سبتمبر  26"، 2030التنمية المستدامة ورؤية المملكة 

https://shorturl.at/svwFX
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تسلط الضوء فإن التشريعات ومن جانب آخر  .تحقق شروط الواقفينتالاجتماعية و الاقتصادية و لتتعاظم الآثار 
كأداة اقتصادية،   ،الوقف ومؤسسي، الاقتصاديةلمهتمين بالاقتصاد الاجتماعي، ولرواد التنمية لتشجيع اقف على الو 

 للاقتصاد الاجتماعي الفاعل والمستدام. اً نموذجأ، وتصبح المؤسسة الوقفية ونوعاً  القطاع الوقفي كماً  مما يزيد من نمو
بل هو  ،الاجتماعيلتطبيقات الاقتصاد هو أهم رافد الوقف  اته يجد أنممارسوالمتمعن في قطاع الأوقاف و 

وهما )نموذج  (1)في الاقتصاد الاجتماعي انن الأساسانطبق عليه الركني حيثصورة من صور الاقتصاد الاجتماعي 
حتى لو  ،الاجتماعيدعم للاقتصاد هو حتما لأصولها  ن أي تمكين للأوقاف وازدهارإأثر تنموي( وحينها ف -مالي

 ية غير ربحية تعمل لأهداف اجتماعية.اقتصادهو مؤسسة لأن الوقف بحد ذاته  ؛لم يكن ضمن الأطر التي تم تحليلها
ذه التشريعات تمكين ونستنتج من التشريعات الخاصة بالأوقاف ووفق ما هو موجود على أرض الواقع أن ه

ح لتحقيق الأهداف ث الاستثمار وتعظيم الربدم القطاع الوقفي لممارسات الكيانات الاقتصادية من حييخ
يث النتائج النهائية، حيث ذج الاقتصادي التقليدي، إلا أنه يختلف معه من حو الاجتماعية، وهو ما يشبهه بالنم

 ج المحلي للدولة.إن الأول يحقق منفعة مجتمعية والثاني يحقق منفعة خاصة، لكن كلاهما يصب في النات

  التنمية الاجتماعيةتعظيم الأثر على في و. 
المقصد الرئيس من إنشاء الوقف سواء من خلال الشركة غير الربحية ككيان قانوني  التنمية الاجتماعية هي

فإذا كانت الشركات  ؛و مصارف ومجالات غير ربحية محددةمستقل لتحقيق النفع العام لخدمة المجتمع بعمومه، أ
الربحية تعظم ربحها لتزيد من أرباح الملاك، فإن الشركة غير الربحية تعظم إيراداتها لكي تزيد من النفع العائد على 

وتعظم أثر هذه المنح لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي لأفراد المجتمع ووفق أهداف  ،المجتمع
عمل اجتماعي، دوافعه في أكثر "ما شرطه فيها الواهب أو الموصي أو الواقف. والأوقاف الشركة غير الربحية أو 

 .(2)"الأحيان اجتماعية وأهدافه دائماً اجتماعية، فالأوقاف الإسلامية في الأصل عمل اجتماعي
أو فرد ومن مقاصد الشريعة في نفع الناس، هو ذلك النفع الذي يمتد أثره ويتعاظم ولا يتوقف عند حد معين 

تأهيل المسكين لكي يصنع طعامه أو  مثلطعام مسكين والنفع المتعدي إد يكون القاصر قمعين. ومثال ذلك النفع 
لَه، فيَحْتَطِبَ "صلى الله عليه وسلم: يتعلم كيف يكسب رزقه، وهذا المستفاد من قوله  والذي نَ فْسِي بيَدِهِ، لَأَنْ يََْخُذَ أحَدكُُمْ حَب ْ

من  اعدد (4). وقد رصدت بعض الدراسات(3)"يََْتَي رَجُلًا، فيَسْألََه، أعْطاهُ أوْ مَنَ عَهعلَى ظَهْرهِ؛ خَيْرٌ له مِن أنْ 
                                                 

" مجلة الاقتصاد المصري الاقتصاد التضامني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالةنظر الشرقاوي، ماجد أبو النجا. "ا (1)
 .803-701ص ،2020( ديسمبر 74البحوث القانونية والاقتصادية، العدد )

 ،2ج ه (1416عبدالله، الأوقاف في الفكر الإسلامي، )المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  عبدالله عبدالعزيز بن (2)
 .220ص

 .1470، الرقم 358ص سابق، باب الاستعفاف عن المسألة،محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مرجع  (3)
 .سليم هاني منصور، "الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية" المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعودية (4)
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الأنشطة الاجتماعية التي يمكن للأوقاف أن تقوم بها من خلال استثمار أموالها وأصولها في الشركات الوقفية لتحقيق 
 المردود الاجتماعي المستهدف، ومن ذلك:

م وتطوير وتسهيل ودع  هم،وتمكين الحرفية والأعمال ذات رأس المال البسيطتمويل أصحاب الصناعات  .1
 قطاع الصناعات الصغيرة، مما يقلل من مستوى البطالة في المجتمع.

دية من الصناعات اليدوي ة، مشاركة الأسر المنتجة الذين يمتلكون الخبرة في إنتاج بعض المنتوج ات التقلي .2
 لمعيشية عنهم. ابهدف تحسين مستوى الدخل لدى هذه الفئات الكبيرة من المجتمع، وتخفيف الضغوط 

 عن العمل وتدريبهم، أو تمويل وتمكين خريجي المعاهد والجامعات وأصحاب الخبرات والمهن من الع اطلين .3
توفير رأس المال المناسب لهم للقيام بتنفيذ أفكارهم حتى يتحولوا إلى مصادر منتجة في المجتمع ومساهمين 

 .(1)تحسين جودة الحياةو في الدخل القومي، 

 خاتْة:
غني فقه الإسلامي إلا أن ال ؛بالرغم من محدودية النصوص الشرعية صريحة الدلالة في مشروعية الوقف
لأوقاف. وبالرغم من أن الوقف بالأحكام الفقهية التي ازدادت وتفرعت عبر العصور نتيجة الممارسات المتنوعة في ا

لعصور الإسلامية أفرزت من اإلا أن ممارسته عبر  ؛تحباب، ولم يَت على صيغة الإلزامجاء على صيغة الندب والاس
يع جوانب أعمال الوقف، ها أحكام فقهية تفصيلية شملت جمحيث التمويل والاستثمار منظومة اقتصادية نتجت عن

ارسته وتحمي أصوله وتضمن ممتفصيلية تضبط اً من جوانب الوقف إلا ووضعوا له أحكام احيث لم يتك الفقهاء جانب
أو  افرع يخلو أن يكون مخرجاته. وعند التمعن في تلك الأحكام، نجد أن كل عمل من أعمال الوقف المعاصر، لا

 :الآتيةيات تلك الأحكام. ومن خلال استعراض مواضيع البحث، تم التوصل للنتائج والتوصمن  أصلا

 النتائج:

 ي منظومة قانونية حديثة بالتفاصيل التي يمكن أن تشكل قواعد لأ اغني اتشريعي االفقه الإسلامي مصدر  ديع
ول الرقمي الذي له تأثير بارز والتح العولمةفي ظلّ  ،تخص أعمال الوقف المعاصر مع مراعاة المخاطر المحدقة بها

 في جميع جوانب الحياة.

 لك لجأ الفقهاء عند اجتهاداتهم المصادر التشريعية الأصلية )القرآن والسنة( لا تتطرق لتفاصيل أحكام الوقف، لذ
الحقوق، وأداء لضمان، وصيانة مثل قاعدة المسلمون عند شروطهم، والخراج با ؛باستخدام القواعد الفقهية العامة

تقنين أحكام الوقف و ليلها، الأمانات، مع مراعاة المصالح المرسلة بجلب المصالح وتعظيمها ودرء المفاسد وتق
 .ةشرعيالصد والاجتهاد من خلال التشريعات التنظيمية مطلوب طالما أنه يحقق المقا

                                                 

 )1( Abderrazak Belabes, "Defining a Conceptual Framework for the Awqaf's Contribution to GDP", 

https://www.researchgate.net/publication/364377839. 

https://www.researchgate.net/publication/364377839
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  قرره فقهاء المذاهب ما رة إلى هدم إن وجود تشريعات قانونية حديثة لأعمال الوقف المعاصر، لا يؤدي بالضرو
واقع الحال  يتطلبهقضايا مستجدة اجتهادات للما ذكره الفقهاء، أو إما تأكيد  الفقهية، وإنما هي أحكام مقنِنَة

 . الحديث مارسة أعمال الوقفلم

  ن حيث لاسيما م ؛دعم عمليات الحوكمة المؤسسية للأوقاف المستفادة من التشريعات الحديثةمن الإيجابيات
 فصاح والشفافية لتعزيز جودة البيانات في القوائم المالية.  الإ

 التوصيات:
  جميع الآراء الفقهية تحت سلطة القضاء التقديرية لإيجاد الحل الأمثل دون تحيز ولا موقف مسبق في النوازل إبقاء

 والمستجدات.
 تنظم عمليات الوقف المالية والإدارية التي الحديثة الموضوعية والإجرائية  قوانينالتشريعات  الاستمرار في إصدار

 بما يتناسب مع تطور الممارسات الاقتصادية الرشيدة.
  الأكثر انضباطاً ويسهل مراقبة  دوالتي تعمن خلال الكيانات الاعتبارية توجيه الأوقاف للعمل الوقفي المؤسسي

 طلبات.تشتطه القوانين من متأدائها وتقويمها وتطويرها وفقًا لما 

  طبيعة عمل الأوقاف، بحيث يتم تطبيق تلك القوانين في عمليات بالعمل على مواكبة بعض القوانين ذات العلاقة
وكيفية إسقاطه على الشركات الوقفية سواء من خلال تنظيم خاص  : مثل قانون الشركاتالمؤسسات الوقفية

  لمشرع السعودي.بها، أو من خلال مسمى الشركات غير الربحية وهو ما قام به ا

  توجيه القضاء للتعامل مع قضايا المؤسسات الوقفية من خلال القوانين الصادرة من الجهات التشريعية، وليس
 من خلال الأحكام الفقهية التي لا تخلو من اجتهاد وخلافات فقهية قد تمثل أكثر من رأي في المذهب. 

 قائمة المراجع

ه ( تهذيب السنن، تحقيق اسماعيل غازي مرحبا، الرياض: 1428ابن القيم الزرعي، محمد بن ابي بكر ) -
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

ابن تيمية تقي الدين أحمد، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي العمران، جدة: دار  -
 .14عالم الفوائد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مطبوعة رقم 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1طه ( الفتاوى الكبرى، 1408تقي الدين أحمد، )ابن تيمية،  -

 ، تحقيق عبدالله الدرويش، دمشق: دار يعرب.1طم( مقدمة ابن خلدون، 2004ابن خلدون، عبدالرحمن ) -

ه ( السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار المعرفة للطباعة 1395ابن كثير، إسماعيل، ) -
 النشر والتوزيع.و 

 ه (. مجلة الأحكام العدلية، بيروت: المطبعة الأدبية.1303خرون، )آأحمد جودت و  -
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 ه ( صحيح التغيب والتهيب، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.1421الألباني، محمد ناصر الدين ) -

 الأمانة العامة للأوقاف. ، الكويت:1طم( مدونة أحكام الوقف الفقهية، 2017الأمانة العامة للأوقاف، ) -

 ، بيروت: دار الغرب الإسلامي.1طم( الموطأ، 1997أنس، مالك ) -

 ه ( صحيح البخاري، دمشق: دار ابن كثير.1423البخاري، محمد بن إسماعيل، ) -

ه ( الأوقاف في الفكر الإسلامي، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون 1416عبدالله، عبدالله عبدالعزيز ) بن -
 الإسلامية.

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.4طه ( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، 1416البورنو، محمد صدقي ) -

 ، تحقيق بشار معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي.1طم( الجامع الكبير، 1996التمذي، محمد عيسى ) -

 والتوزيع.، الرياض: دار طيبة للنشر 1طه (، صحيح مسلم، 1426الحجاج، مسلم ) -

الاقتصاد الاسلامي،  -م( الهيكلة المالية للوقف النقدي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز2017حمزة، هشام ) -
 .141-123ص (،3(، العدد )30لد )المج

 الخصاف، أبو بكر احمد الشيباني، أحكام الأوقاف، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. -

لقرارات الإدارية المتعلقة بالأوقاف في المملكة العربية السعودية، ه ( الأنظمة وا1437الخضيري فيصل محمد ) -
 ، الدمام: شركة الخضيري والهزاع.1ط

 م( خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، الكويت: دار القلم.1971خلاف، عبدالوهاب ) -

الملك فهد ، الرياض، مكتبة 2طه ( المعاملات المالية: أصالة ومعاصرة، 1434الدبيان، دبيان محمد ) -
 الوطنية.

م( وقف العمل المؤقت في الفقه الإسلامي، مكة المكرمة: المؤتمر الثاني 02006الرفاعي، حسن محمد  -
 للأوقاف بجامعة أم القرى.

 ، عمان: دار عمار.1طه ( أحكام الاوق اف، 1418الزرقا، مصطفى ) -

 للطباعة والنشر والتوزيع.، المنصورة: دار الوفاء 1طه ( الأم، 1422الشافعي، محمد بن ادريس ) -

م( مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية، مجلة جامعة 2005الصلاحات، سامي ) -
 .141-123ص (2(، العدد )18الاقتصاد الاسلامي، مجلد ) -الملك عبد العزيز

لية فقهية، المجلة الماليزية م( الوقف المؤقت: دراس ة تأصي2017عبدالرحمن، محمد فردوس؛ أمان الله، محمد ) -
 .139-121ص (،20سلامية، المجلد )للعلوم الإ

ه ( مصطلح "التشريع" ومشتقاته في الاستعمال الحقوقي، مجلة الأصول والنوازل، 1435العتيبي، سعد مطر ) -
 .2العدد 

 تحقيق محمد عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية. ،1طه ( المستصفى، 1413الغزالي، محمد بن محمد ) -
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، تحقيق عبدالوهاب أبو سليمان و أحمد 1طه ( مجلة الأحكام الشرعية، 1401القاري، محمد عبدالله ) -
 ابراهيم علي، جدة: مطبوعات تهامة.

 اصر.، بيروت: دار الفكر المع1طه ( الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، 1421قحف، منذر ) -

 ، الرياض: دار المؤيد.1طه ( فتاوى الأوقاف، 1424اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ) -

، تحقيق 1طه ( الحاوي الكبير في فقه الامام الشافعي شرح مختصر المزني، 1414الماوردي، علي محمد ) -
 علي معوض وعادل عبدالموجود، بيروت: دار الكتب العلمية.

ه ( قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الإصدار الرابع، جدة: مجمع 1442الفقه الإسلامي الدولي ) مجلس مجمع -
 الفقه الإسلامي الدولي.

 .، الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية، المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية السعوديةمنصور، سليم هاني -

 ، جدة: الجمعية النسائية الأولى. 2021م( تقرير أفاق القطاع غير الربحي 2021مؤسسة الملك خالد، ) -

(، البحرين: 60ه ( المعيار الشرعي للوقف )1440هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ) -
 أيوفي.

الأوقاف ، الكويت: وزارة الشؤون 1طه ( الموسوعة الفقهية، 1420الأوقاف والشؤون الإسلامية )وزارة  -
 والشؤون الإسلامية.

 القوانين والأنظمة واللوائح.
  ،ه 1437/  2/  26( بتاريخ 11نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم )م/ -

 .لائحة تنظيم أعمال النظارة، الهيئة العامة للأوقاف -
 .حوكمة الأوقافمبادئ  -
 ه .22/1/1435( بتاريخ 1ملكي رقم )م/نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم  -
 ه .1443/12/1( وتاريخ 132نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -
( وتاريخ 73739الصادر بالقرار الوزاري رقم )، اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية -

 ه .11/06/1437
 ه .4/6/1414( بتاريخ 8لصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ا -
 ه .2/3/1441( وتاريخ 27الملكي رقم )م/ نظام الجامعات الصادر بالمرسوم -
 الصادرة وتعديلاته ،ه ٢٩/١٢/١٤١٢( وتاريخ ٣٦ر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام مكافحة الرشوة، الصاد -

 .ه 2/1/1440 وتاريخ( 4/م) رقم الملكي بالمرسوم
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 المواقع الإلكترونية:
  ه .https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ،10/11/1444هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  -
 ه .https://www.awqaf.gov.sa/ ،10/11/1444 الهيئة العامة للأوقاف -
 ه .https://ncc.gov.sa/ar/.aspx ،10/11/1444المركز الوطني للتنافسية  -
 ه https://ncnp.gov.sa/ar ،10/11/1444المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  -
 .ه https://www.awqaf.org.kw/ ،25/12/1444 الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت -

 .ه http://aaoifi.com ،15/03/1444 .هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -
 ه .https://iifa-aifi.org/ar ،20/5/1444 .مجمع الفقه الإسلامي -
 .ه https://www.dorar.net ،10/01/1444 .الدرر السنية -

- Anas, Mālik (1997m) al-Muwaṭṭaʼ, Ṭ1, Bayrūt : Dār al-Gharb al-Islāmī. 

- al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn (1421h) Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa-al-tarhīb, al-Riyāḍ : 

Maktabat al-Maʻārif lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 

- al-Ḥajjāj, Muslim (1426), Ṣaḥīḥ Muslim, Ṭ1, al-Riyāḍ : Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʻīl, (1423h) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dimashq : Dār Ibn Kathīr. 

- Ibn al-Qayyim al-Zarʻī, Muḥammad ibn Abī Bakr (1428h) Tahdhīb al-sunan, taḥqīq Ismāʻīl 

Ghāzī Marḥabā, al-Riyāḍ : Maktabat al-Maʻārif lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 

- al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf, (2017m) Mudawwanat Aḥkām al-Waqf al-fiqhīyah, Ṭ1, 

al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf. 

- Khaṣṣāf, Abū Bakr Aḥmad al-Shaybānī, Aḥkām al-Awqāf, al-Qāhirah : Maktabat al-

Thaqāfah al-dīnīyah. 

- Aḥmad Jawdat wa-ākharūn, (1303h). Majallat al-aḥkām al-ʻadlīyah, Bayrūt : al-Maṭbaʻah al-

adabīyah. 

- Ibn Kathīr, Ismāʻīl, (1395h) al-sīrah al-Nabawīyah, taḥqīq Muṣṭafá ʻAbd al-Wāḥid, Bayrūt : 

Dār al-Maʻrifah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 

- al-Lajnah al-dāʼimah lil-Buḥūth al-ʻIlmīyah wa-al-Iftāʼ bi-al-Mamlakah, (1424h) Fatāwá al-

Awqāf, Ṭ1, al-Riyāḍ : Dār al-Muʼayyad. 

- Ibn Taymīyah Taqī al-Dīn Aḥmad, al-siyāsah al-sharʻīyah fī iṣlāḥ al-Rāʻī wa-al-raʻīyah, 

taḥqīq ʻAlī al-ʻumrān, Jiddah : Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, Maṭbūʻāt Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī 

al-dawlī, Maṭbūʻat raqm 14. 

- Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Aḥmad, (1408h) al-Fatāwá al-Kubrá, Ṭ1, Bayrūt : Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah. 

- al-Rifāʻī, Ḥasan Muḥammad 02006m) waqafa al-ʻamal al-muʼaqqat fī al-fiqh al-Islāmī, 

Makkah al-Mukarramah : al-Muʼtamar al-Thānī lil-Awqāf bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá. 

- al-Ṣalāḥāt, Sāmī (2005m) Murtakazāt uṣūlīyah fī fahm ṭabīʻat al-Waqf al-tanmawīyah wa-al-

istithmārīyah, Majallat Jāmiʻat al-Malik ʻAbd alʻzyz-al-iqtiṣād al-Islāmī, mujallad (18), al-

ʻadad (2) Ṣ 123-141. 

- al-ʻUtaybī, Saʻd Maṭar (1435h) muṣṭalaḥ "al-tashrīʻ" wa-mushtaqqātuhu fī al-istiʻmāl al-

ḥuqūqī, Majallat al-uṣūl wa-al-nawāzil, al-ʻadad 2. 

- Manṣūr, Salīm Hānī, al-Waqf wa-dawruhu fī al-tanmiyah al-ijtimāʻīyah, al-Muʼtamar al-

Thānī lil-Awqāf bi-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah. 

- al-Dubayyān, Dubayyān Muḥammad (1434h) al-muʻāmalāt al-mālīyah : Aṣālah wa-

muʻāṣirah, ṭ2, al-Riyāḍ, Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭanīyah. 

https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
https://www.awqaf.gov.sa/
https://ncc.gov.sa/ar/.aspx
https://ncnp.gov.sa/ar
https://www.awqaf.org.kw/AR/Pages/default.aspx
http://aaoifi.com،/
https://iifa-aifi.org/ar
https://www.dorar.net/
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- Ibn Khaldūn, ʻAbd-al-Raḥmān (2004m) muqaddimah Ibn Khaldūn, Ṭ1, taḥqīq Allāh al-

Darwīsh, Dimashq : Dār Yaʻrub. 

- Khallāf, ʻAbd-al-Wahhāb (1971m) Khulāṣat Tārīkh al-tashrīʻ al-Islāmī, al-Kuwayt : Dār al-

Qalam. 

- al-Māwardī, ʻAlī Muḥammad (1414h) al-Ḥāwī al-kabīr fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī sharḥ 

Mukhtaṣar al-Muzanī, ablṭbʻh al-ūlá, taḥqīq ʻAlī Muʻawwaḍ wa-ʻĀdil ʻbdālmwjwd, Bayrūt 

: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

- bnʻbdāllh, Allāh ʻAbd-al-ʻAzīz (1416h) al-Awqāf fī al-Fikr al-Islāmī, al-Maghrib : Wizārat 

al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah. 

- al-Khuḍayrī Fayṣal Muḥammad (1437h) al-anẓimah wa-al-qarārāt al-Idārīyah al-mutaʻalliqah 

bi-al-awqāf fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Ṭ1, al-Dammām : Sharikat al-

Khuḍayrī wālhzāʻ. 

- Majlis Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī (1442h) qarārāt Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-iṣdār 

al-rābiʻ, Jiddah : Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī. 

- al-Zarqā, Muṣṭafá (1418h) Aḥkām alāwqāf, Ṭ1, ʻAmmān : Dār ʻAmmār. 

- al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī (1416h) al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawāʻid al-fiqh al-Kullīyah, ṭ4, Bayrūt 

: Muʼassasat al-Risālah. 

- al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs (1422h) al-umm, Ṭ1, al-Manṣūrah : Dār al-Wafāʼ lil-Ṭibāʻah 

wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 

- al-Qārī, Muḥammad Allāh (1401h) Majallat al-aḥkām al-sharʻīyah, Ṭ1, taḥqīq ʻAbd-al-

Wahhāb Abū Sulaymān wa Aḥmad Ibrāhīm ʻAlī, Jiddah : Maṭbūʻāt Tihāmah. 

- al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad (1413h) al-Mustaṣfá, Ṭ1, taḥqīq Muḥammad ʻAbd 

al-Shāfī, Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

- ʻAbd-al-Raḥmān, Muḥammad Firdaws ; Amān Allāh, Muḥammad (2017m) al-Waqf al-

muʼaqqat : drāsh taʼṣīlīyah fiqhīyah, al-Majallah al-Mālīzīyah lil-ʻUlūm al-Islāmīyah, al-

mujallad (20), Ṣ 121-139. 

- al-Tirmidhī, Muḥammad ʻĪsá (1996m) al-Jāmiʻ al-kabīr, Ṭ1, taḥqīq Bashshār Maʻrūf, Bayrūt 

: Dār al-Gharb al-Islāmī. 

- Qaḥf, Mundhir (1421h) al-Waqf al-Islāmī : taṭawwuruh, idāratuhu, tanmiyatih, Ṭ1, Bayrūt : 

Dār al-Fikr al-muʻāṣir. 

- Muʼassasat al-Malik Khālid, (2021m) taqrīr Afāq al-qiṭāʻ ghayr alrbḥy 2021, Jiddah : al-

Jamʻīyah al-nisāʼīyah al-ūlá. 

- Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-Islāmīyah (1440h) al-

Miʻyār al-sharʻī lil-waqf (60), al-Baḥrayn : aywfy. 

- Ḥamzah, Hishām (2017m) al-haykalah al-mālīyah lil-waqf al-naqdī, Majallat Jāmiʻat al-

Malik ʻAbd alʻzyz-al-iqtiṣād al-Islāmī, al-mujallad (30), al-ʻadad (3), Ṣ 123-141. 

- Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah (1420h) al-Mawsūʻah al-fiqhīyah, Ṭ1, al-

Kuwayt : Wizārat al-Shuʼūn al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah. 
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